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 ٢٩٥

  المقدمة
  

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبيـاء              
  :نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. والمرسلين

فإن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وأصل في الاسـتنباط      
قائم بذاته وحجة على المسلمين جميعهم ولم يخالف في ذلك إلا من لاحظ لـه               

  .)١(لامفي الإس

إما مؤكدة ومقررة لما جاء في القرآن الكريم وثبتـت    ) (فجاءت سنته   
أحكاما سكت عنها القرآن الكريم ، ولم يكن طريق وصول السنة إلينا بطريـق              
قطعي وإنما منها ما وصل بطريق قطعي ومنها ما وصل بطريق ظنـي فكـان               

 ـ         ل أقـوال النبـي     المتواتر والآحاد، وقد عني المسلمون منذ العصر الأول بنق
وأفعاله وتقاريره، وعنوا بفحص الرواة، وفحص ما ينقلون عن النبـي، وقـد             
نقلت الأحاديث عمن عاينوا النبي، وحضروا مشاهده، ثم من تابعيهم، ثم عمن            

  .جاؤا بعدهم

قـسم متـصل    : وقد قسم الأصوليون السنة بحسب روايتها إلى قسمين       
 المتصل السند فقـد اختلـف فـي         السند، وقسم غير متصل السند، فأما القسم      

تقسيمه، فذهب الشافعية إلى أنه ينقسم إلى قسمين متـواتر وآحـاد، وذهـب              
الحنفية إلى تقسيمه إلى متواتر ومشهور وآحاد، وأيما كان الأمر فعلى مـذهب          

  . الشافعية والحنفية أن خبر الآحاد من أقسام السنة

                                                
  .٣٣/ إرشاد الفحول: انظر) ١(
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 ـ        ه، فخبـر الآحـاد     وبالتالي وضحت علاقة خبر الآحاد بعلم أصول الفق
مرتبط بحجية السنة إذ معظم السنة أخبار آحاد تستنبط منهـا الأحكـام، ولـم               
يخالف في حجية العمل بخبر الآحاد أحد ممن مضى من أهل العلم بعد رسـول               

، ولما كانت سنة الآحاد مثـارا للحـديث         )٢(، وإنما حدث الخلاف بعدهم    االله  
تي أصولية أحببت أن أشارك فـي     حول شروط ومجالات العمل بها وكانت دراس      

دراسـة  (شروط العمـل بخبـر الآحـاد ومجالاتـه     «: هذا الباب ببحث عنوانه  
  .»)أصولية

  .وهذا البحث يشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة

  . في بيان أهمية السنة، وعلاقة خبر الآحاد بعلم الأصول:المقدمة

ويشتمل علـى أربعـة     . ئمة الفقهاء شروط الاحتجاج بخبر عند أ    : الفصل الأول 
  : مباحث

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنفية: المبحث الأول

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند المالكية: المبحث الثاني

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الشافعية: المبحث الثالث

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنابلة: المبحث الرابع

  :العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى، ويشتمل على مبحثين: الفصل الثاني

  .المراد فيما تعم به البلوى وأمثلة على ذلك: المبحث الأول

  

                                                
  ).١/١٥٠(المستصفى : انظر) ٢(
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آراء الأصوليين في العمل بخبر الآحاد فيمـا تعـم بـه            : المبحث الثاني 
  .البلوى

  :ثينالعمل بخبر الآحاد في الحدود، ويشتمل على مبح: الفصل الثالث

  .المراد بالحدود وأمثلة على ذلك: المبحث الأول

  .آراء الأصوليين في إثبات الحدود بأخبار الآحاد: المبحث الثاني

  . وتشتمل على أهم نتائج البحثالخاتمة،

یѧَوْمَ تѧَأْتِي كѧُلُّ نَفѧْسٍ        ( واالله أسأل أن يجعل ما سأكتبه في كفـة حـسناتي            

  ) كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَھُمْ لا یُظْلَمُونَتُجَادِلُ عَنْ نَفْسِھَا وَتُوَفَّى
)٣(.   

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِي مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تѧَزِدْ     
الظَّالِمِینَ إِلاَّ تَبَاراً
 )٤(.  

                                                
  ).١١١(رقم : سورة النحل، آية) ٣(
  ).٢٨(رقم : سورة نوح، آية) ٤(
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  )شروط العمل بخبر الآحاد ومجالاته(

  »دراسة أصولية«

  ويشتمل على تمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة
  .المقصود بخبر الآحاد: التمهيد

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند أئمة الفقهاء: الفصل الأول
  : ويشتمل على أربعة مباحث

  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنفية: المبحث الأول
  .ةشروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند المالكي: المبحث الثاني
  . شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الشافعية: المبحث الثالث
  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنابلة: المبحث الرابع

  .العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى: الفصل الثاني
  : ويشتمل على مبحثين

  .المراد بما تعم به البلوى وأمثلة على ذلك: المبحث الأول
  .آراء الأصوليين في العمل بخبر الآحاد بما تعم به البلوى: المبحث الثاني

  . العمل بخبر الآحاد في الحدود: الفصل الثالث
  : ويشتمل على مبحثين

  .المراد بالحدود، وأمثلة على ذلك: المبحث الأول
  .آراء الأصوليين في إثبات الحدود بأخبار الآحاد: المبحث الثاني

  الفصل الأول
   الآحاد عند أئمة الفقهاءشروط الاحتجاج بخبر
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  : ويشتمل على أربعة مباحث
  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنفية: المبحث الأول
  .شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند المالكية: المبحث الثاني
  . شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الشافعية: المبحث الثالث
  .ند الحنابلةشروط الاحتجاج بخبر الآحاد ع: المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند الحنفية

اشترط أئمة المذاهب الفقهية للاحتجاج بخبر الآحاد شروطًا تختلف مـن          
مذهب إلى مذهب، نظرا لاختلافهم بالأخذ بخبر الواحد والحكم عليه، ولم تتفـق        

ر المشهورة، وكـل  مناهجهم، وصار لكل إمام من أئمة المذاهب المشهورة وغي     
  . من رأى رأي الإمام من اتباعه شروطه الخاصة للعمل بخبر الواحد

  : شروط الحنفية
  : اشترط فقهاء الحنفية لوجوب العمل بخبر الواحد شروطًا، أهمها

 أن لا يعارضه دليل أقوى منه من كتاب أو سنة متـواترة،    :الشرط الأول 
 –واحد ظني حسب مـذهبهم فيـه         وخبر ال  –أو إجماع، لأن هذه الأدلة قطعية       

  . والظني لا يقوى على معارضة القطعي، فيقدم القطعي على الظني

 يرون أن خبر الواحد إذا خالف عموم الكتاب أو ظـاهره، لا             )٥(فالحنفية
يجوز تخصيص العموم، وترك الظاهر، وحمله على المجاز بخبر الواحد، كما لا            

  . يجوز ترك الخاص، والنص من الكتاب به

ويستوي في عدم جواز الترك بخبر الواحد الخـاص والعـام والـنص             
فِيهِ آيـاتٌ بينَـاتٌ مقَـام       : والظاهر، حتى إن العام من الكتاب مثل قوله تعالى        

إِبراهِيم ومن دخَلَه كَان آمِناً ولِلَّهِ علَى النَّاسِ حِج الْبيتِ من استَطَاع إِلَيهِ سبِيلاً              
مو      الَمِينالْع نع غَنِي اللَّه فَإِن كَفَر ن 

الحـرام لا يعيـذ     «: لا يخص بقوله  . )٦(
                                                

  ).٣/٢٠(كشف الأسرار : انظر) ٥(
  ). ٩٧: (سورة آل عمران، آية) ٦(
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  .  وعلى عكسهم الشافعية وغيرهم. )٧(»عاصيا ولا فارا بدم

ثُمَّ لِیَقْضُوا تَفَثَھُمْ وَلْیُوفѧُوا نѧُذُورَھُمْ وَلْیَطَّوَّفѧُوا بِالْبَیѧْتِ      : ولا يترك ظاهر قوله تعالى  

لْعَتِیقِ ا
  .  وشرطه شرط الصلاة)٩(»الطواف بالبيت صلاة«:  بقوله )٨(

ومن ثم ترك الحنفية العمل بخبر الواحد، لأنه لا يخصص عموم الكتاب،            
فأخذوا بالعموم، وتركوا خبر الواحد، فأجازوا للمرأة أن تعقد نكاحهـا لنفـسها     

فَلا تَحِلُّ لَه مِن بعـد حتَّـى      فَإِن طَلَّقَها   : في غياب وليها، متمسكين بقوله تعالى     
تَنكِح زوجاً غَيره فَإِن طَلَّقَها فَلا جنَاح علَيهِما أَن يتَراجعـا إِن ظَنَّـا أَن يقِيمـا                 

ونلَمعمٍ يا لِقَونُهيباللَّهِ ي وددح تِلْكاللَّهِ و ودد١٠( ح(.  
ذِين يتَوفَّون مِنْكُم ويذَرون أَزواجاً يتَربصن      والَّ: وبظاهـر قولـه تعـالى  

بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْراً فَإِذَا بلَغْن أَجلَهن فَلا جنَاح علَيكُم فِيما فَعلْن فِـي              
      خَبِيـر لُونما تَعبِم اللَّهوفِ ورعبِالْم حـين ذهـب غيـرهم       فـي    )١١( أَنفُسِهِن  

إلى اشتراط الولي في النكاح، وعدم صحة العقد بدونه، عملاً بحـديث الآحـاد              
أيما امرأة تزوجت بغيـر إذن وليهـا فنكاحهـا          «: الذي روته عائشة وغيرها   

ولتقديمهم ظاهر القرآن علـى خبـر الواحـد، وعـدم قـولهم             . )١٢ (»...باطل
                                                

رقم ) ٤٦ص(بلغ العلم الشاهد الغائب     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب لي       ) ٧(
، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وفلاهـا وشـجرها              ١٠٤

  . ١٣٥٤رقم ) ٧٠٦ص(
  ). ٢٩: (سورة الحج، آية) ٨(
، وأبـو يعلـى     )٤/٤٢٢(، وابن خزيمة    )١/٣٧٤(، الدارمي   )٩٦٠(أخرجه الترمذي   ) ٩(

  . ن عباسمن حديث اب) ٩٩٨/ ص(، وابن حبان )٤/٤٦٧(
  ).٢٣٠: (سورة البقرة، آية  )١٠(
  ). ٢٣٤: (سورة البقرة، آية) ١١(
، ٢٨٠٣رقـم  ) ٢/٢٢٩(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب فـي الـولي         ) ١٢(

رقـم  ) ٣/٤٠٨(والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكـاح إلا بـولي               
النكـاح، بـاب لا نكـاح إلا بـولي          ، واللفظ له، وابن ماجه في سننه، كتاب         ١١٠٢

  . ١٨٧٩رقم ) ١/٦٠٥(
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م االله عليه، عمـلاً بظـاهر       بتخصيصه به، ذهبوا إلى تحريم أكل مالم يذكر اس        
ولا تَأْكُلُوا مِما لَم يذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنَّه لَفِسقٌ وإِن الـشَّياطِين             : قوله تعالى 

          ـشْرِكُونلَم إِنَّكُم موهتُمأَطَع إِنو ادِلُوكُمجلِي ائِهِملِيإِلَى أَو ونوحفقـدموا   )١٣(لَي ،
: قـالوا :  قالـت – رضي االله عنها  –ة على خبر الواحد روته عائشة       ظاهر الآي 

، إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان، لا نـدري            رسول االله   يا
 وهـذا   )١٤(»اذكروا أنتم اسم االله وكلوا    «: يذكرون اسم االله عليها أم لا، فقال        

  . هو المذهب الأول
يحـل أكـل    : كوا بالحديث، وقالوا   أما الشافعية فقد تمس    :المذهب الثاني 

: الذبيحة التي لم يذكر اسم االله عليها، وأولوا الآية بأن المراد من قوله تعـالى              
                           هو ما ذكر اسم غيـر االله 

  عليه؛ لأن الشافعية يرون أن التـسمية مـستحبة فتركهـا عمـدا أو نـسيانًا                
  .)١٥(لا يضر

والنهي عن أكل مالم يذكر اسم االله عليه سواء كان ترك التـسمية يقـع         
عمدا أو نسيانًا فهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، عن أحمد بـن حنبـل                

  .)١٦(وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، وغيرهم من متأخري الشافعية

 لا يضر، أما تركها      أن ترك التسمية على الذبيحة نسيانًا      :المذهب الثالث 

                                                
  ). ١٢١: (سورة الأنعام، آية) ١٣(
فـتح  ) ٩/٣١٤(من حـديث عائـشة      ) التوحيد(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب      ) ١٤(

  ). ٩/٦٣٤(الباري، كتاب الذبائح، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
  ). ٣/٨٨(تفسير ابن كثير : انظر) ١٥(
  . صدر نفسهالم: انظر) ١٦(
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، فالناسي لا يسمى فاسقًا، وهو قول ابن عباس، وقـد علقـه       )١٧(عمدا فلا تحل  
  .)١٨(وقال ابن عباس من نسي فلا بأس: البخاري بقوله

وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل وبـه قـال أبـو              
حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهوية، وهو محكي عـن علـي، وسـعيد بـن      

  .ء، وطاوس، والحسن البصري وغيرهممسيب، وعطاال

أما عند الشافعي وعامة الأصوليين فيجوز      : )١٩(قال عبد العزيز البخاري   
تخصيص العموم به، ويثبت التعارض بينه وبين ظاهر الكتاب، وعموماتـه لا            
توجب اليقين عندهم، وإنما تفيد غلبة الظن كخبر الواحد، فيجـوز تخصيـصها     

هم، وعند العراقيين من مشايخنا، والقاضي الإمام أبي زيـد         ومعارضتها له عند  
ومن تابعه من المتأخرين، لما أفادت عمومـات الكتـاب وظواهرهـا اليقـين              

  . كالنصوص، والخصومات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به

 التعارض لا يكون في الواقع، وإنما هو في ظن المجتهد، فالنصان            :قلت
عا، وإنما يتعارضان ظاهرا، وفي ظن المجتهد كمـا         الشرعيان لا يتعارضان واق   

  .قلت

لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمـن كـان        «: )٢٠(قال ابن خزيمة  
  . »عنده فليأتني بهما لأؤلف بينهما

                                                
  ). ١/٣٦٥(، أصول السرخسي )٢١ – ٣/٢٠(كشف الأستار : انظر) ١٧(
  . باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا) ٩/٦٢٣(فتح الباري ) ١٨(
  ). ١/٣٦٥(، أصول السرخسي )٢١ – ٣/٢٠(كشف الأستار : انظر) ١٩(
  ).٣٣٦/ص(ألفية الحديث للحافظ العراقي بشرحه : انظر) ٢٠(
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لا تعارض في شيء من نـصوص القـرآن         «: )٢١(وقال الحافظ ابن حزم   
) ٣(قُ عن الْهـوى     وما ينْطِ :  وبين ذلك قول االله تعالى     ونصوص كلام النبي    
 إِن هو إِلاَّ وحي يوحى

)٢٢(.  

لَقَد كَان لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِمن كَـان يرجـو       : وقوله تعالى 
  .)٢٣( اللَّه والْيوم الآخِر وذَكَر اللَّه كَثِيراً

لَو كَان مِن عِنْدِ غَيرِ اللَّـهِ لَوجـدوا     أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن و   : وقوله تعالى 
 فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً

)٢٤(.  

فأخبر االله عز وجل، أن كلام نبيه وحي من عنده كالقرآن في أنه وحي،              
وفي أن كلاً من عند االله عز وجل، فلما صح أن كل ذلك من عند االله، وقد أخبر                  

 أنه لا تعارض ولا اخـتلاف فـي   أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى، صح       
شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق، وبطل مـذهب مـن أراد              

  .»ضرب الحديث بعضه ببعض وضرب الحديث بالقرآن

 القطع بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحـد،        )٢٥(واختار إمام الحرمين  
 لإمكـان   إن قدوتنا في وجوب العمل بالظاهر المحتمل، والخبر المعرض        «: فقال

، ولولا أن عثرنا على ذلك من سيرتهم، لمـا          الله  االزلل سنة أصحاب رسول     
كنا نقطع بوجوب عمل مستند إلى الظنون، ونحن نعلم أنهم كانوا يرجعون إلى             

                                                
  ). ٢/١٦٢(الإحكام لابن حزم : ظران) ٢١(
  ). ٤، ٣: (سورة النجم، الآيتان) ٢٢(
  ). ٢١: (سورة الأحزاب، آية) ٢٣(
  ). ٨٢: (سورة النساء، آية) ٢٤(
  ).٢٠٨/ص(شرح تنقيح الفصول : انظر) ٢٥(
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الخبر النص الذي ينقله كل موثوق به في تفسير مجملات الكتاب، وتخـصيص             
لك ريبا كان غير واثق     الظواهر، ويجرون ذلك مجرى التفسير، ومن أبدى في ذ        

  . بوجوب العمل بأخبار الآحاد

ويجوز عندنا، وعند الشافعي، وأبـي حنيفـة تخـصيص    «: قال القرافي 
لنـا أنهمـا دلـيلان      : لا يجوز مطلقًـا، ثـم قـال       : الكتاب بخبر الواحد، وقيل   

متعارضان، وخبر الواحد خص من العموم فيقـدم علـى العمـوم؛ لأن تقـديم           
 – غير ما يتناوله الخبر فكان أولى، ولإجمـاع الـصحابة            العموم، بل يبقى في   

نحــن معاشـر    «:  بقوله   )٢٦( على تخصيص آية الإرث    –رضي االله عنهم    
الَّـذِين  :  وتخـصيص قولـه تعــالى   )٢٧(»الأنبياء لا نورث، مـا تركنا صدقة 

     طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لا يبالر أْكُلُوني    ذَلِـك ـسالْم مِـن طَانالشَّي
بِأَنَّهم قَالُوا إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ              

صحاب النَّارِ هم   مِن ربهِ فَانتَهى فَلَه ما سلَفَ وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَ            
 ونا خَالِد٢٩( بخبر ابن مسعود في تحريم الربا)٢٨(فِيه(.  

                                                
نِ فَإِن كُن نِساء فَوقَ يوصِيكُم اللَّه فِي أَولادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيي       : وهي قوله تعالى  ) ٢٦(

اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ ولأَبويهِ لِكُـلِّ واحِـدٍ مِنْهمـا                 
لأُمهِ الثُّلُثُ فَإِن كَان    السدس مِما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَ              

                ونرلا تَـد نَاؤُكُمأَبو اؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعب مِن سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو لَه
: نـساء، آيـة    سورة ال  أَيهم أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً مِن اللَّهِ إِن اللَّه كَان علِيماً حكِيماً           

)١١.(  
» لا نورث ما تركنـا صـدقة      «: أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب قول النبي        ) ٢٧(

)٨/٢٦٦ .(  
  ). ٢٧٥: (سورة البقرة، آية) ٢٨(
...  آكل الربا ومؤكلـه    لعن رسول االله    «: إشارة إلى حديث علقمة بن عبد االله قال       ) ٢٩(

  . وغيره) ٥/٥٠(أخرجه مسلم . »الحديث
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والْمحصنَاتُ مِن النِّساءِ إِلاَّ ما ملَكَـتْ أَيمـانُكُم         : وتخصيص قوله تعالى  
كُم محـصِنِين غَيـر   كِتَاب اللَّهِ علَيكُم وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُوا بِـأَموالِ     

مسافِحِين فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن فَآتُوهن أُجورهن فَرِيضةً ولا جنَاح علَيكُم فِيما            
 تَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِن اللَّه كَان علِيماً حكِيماً         

لا تـنكح   «:  بخبـر  )٣٠(
  .)٣١(»ا ولا على خالتهاالمرأة على عمته

  :الشرط الثاني
أن لا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، فإن ورد فيما تعم به البلوى              
فلا يقبل عندهم، لأن ما تعم به البلوى يكثر وقوعه، وينتشر بين الناس، فيكثر              
السؤال عنه، ويكثر الجواب، فيقع التحدث به كثيرا، ويعم به النقل، فـإذا لـم               

لا : ولذلك قال أبو حنيفـة    .  على فساد أصله   – في نظرهم    –ثله دل ذلك    ينقل م 
  .)٣٢(يقبل

فكان من شروط الحنفية للعمل به عدم وروده فيما يكثر وقوعه وتعم به             
إن صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس مـا        : )٣٣(البلوى، قال السرخسي  

 من بعدهم، فإذا كانـت  يحتاجون إليه، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه  
الحادثة مما تعم به البلوى، فالظاهر أن صاحب الشرع لم يتـرك بيـان ذلـك                
للكافة، وتعليمهم، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة، فحين لم يشتهر            

  .النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ

                                                
  ). ٢٤: (ة النساء، آيةسور) ٣٠(
  سبق تخريجه ص ) ٣١(
  ). ٦٣/ص(تخريج الفروع على الأصول للزنجاني : انظر) ٣٢(
  ). ١/٣٦٨(أصول السرخسي : انظر) ٣٣(
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 ـ             ث وبناء على هذا الاستنتاج العقلي لم يقبل الحنفية كثيـرا مـن أحادي
 )٣٤(فلم يقبلوا شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمـضان           : الآحاد

إذا لم يكن بالسماء علة، ولم يقبلوا قول الموصي إذا ادعى إنفاق مـال كثيـر                
 )٣٥(»الوضوء من مس الـذكر    «على اليتيم في مدة يسيرة، ولم يعملوا بحديث         

وردوا قول مـن    . بلوىلتفرد بسرة بروايته، وهو مما يكثر وقوعه، وتعم به ال         
 خصها بتعليم هذا الحكم، مع أنها لا تحتاج إليـه، ولـم             إن رسول االله    : قال

  . يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه
  .)٣٦(»الوضوء مما مست النار«ولم يعملوا بخبر الواحد في 

الجهـر  « وبخبـر    )٣٧(»الوضوء من حمـل الجنـازة     «ولم يعملوا بخبر    
  .)٣٨(»بالتسمية

                                                

المسألة في حاشية السندي على النسائي، كتاب الصيام، باب قبـول شـهادة             : انظر) ٣٤(
، وفـي  )٣/١٤٠(بسوط الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، وانظرها كذلك في الم     

  ). ٢/٢٥١(شرح فتح القدير 
   . تقدم تخريجه وهو حديث بسرة بنت صفوان)٣٥(
، وصحيح سنن أبي    )١/١٨٧(، مسلم في صحيحه     »توضوؤا مما مست النار   «حديث  ) ٣٦(

، وأحمـد   )٣٩٤ – ٣٩٣(بـرقم   ) ١/٨٠(، وابن ماجـه     )١٧٩(برقم  ) ١/٣٩(داود  
  . ثابت، وأبي موسى الأشعريمن أحاديث أبي هريرة وزيد بن) ٢/٩٦(

إسـناده صـحيح، أبـو داود    » من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضـأ  «حديث  ) ٣٧(
  ). ٢/٢٨٠(، وأحمد )١/١٨٥(، والترمذي )٣١٦٢(

وأبي بكر وعمر فكانوا يجهرون     » صليت خلف رسول االله     «: حديث ابن عمر قال   ) ٣٨(
وهو ضعيف، أورده الحافظ أبو ) ١/٣٠٥(أخرجه الدارقطني » سم االله الرحمن الرحيم ب

من سنن الدارقطني » تخريج الأحاديث الضعاف«محمد عبد اللع الغساني الجزائري في 
  ). ١/٢٣٤(، وأورده الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير )٢١١(رقم ) ١٢٨/ص(
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غير رفع تكبيرة   » رفع اليدين عند الركوع وسائر مواضع الرفع       «:وخبر
  .الإحرام

إلى غير ذلك من أحاديث الآحاد التي لم يقبلوا العمل بها؛ لأنهـا وردت              
في زعمهم فيما تعم به البلوى، وكون العمل بها محصورا في قلة من النـاس               

ومـا كَـان    : عالىيدل على فساد أصلها، وخالفهم الإمام الشافعي بعموم قوله ت         
الْمؤْمِنُون لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا فِي الـدينِ              

ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيو 
)٣٩(.  

في الدين، وإن كانت آحـادا      أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه        
ما تعم بـه  إن الطائفة قد تطلق على واحد واثنين، وهو مطلق في       : لقول من قال  

  .البلوى، وفيما لا تعم

واستدل الشافعية وغيرهم بإجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد فيما          
:  فـي حـديث    – رضي االله عنها     –تعم به البلوى، فقد رجعوا إلى قول عائشة         

إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو لـم         «: وهو قوله   »  الختانين التقاء«
  .)٤٠(» ينـزل، فعلته أنا ورسول االله 

ومن ذلك رجوع أبي بكر في توريث الجدة السدس إلى خبر المغيرة لما             
 شـيئًا،  مالك في كتاب االله شيء، وما علمت لك في سنة رسول االله : قال لها 

                                                
  ). ١٢٢: (سورة التوبة، آية) ٣٩(
وت الصلاة، واجب الغسل إذا التقى ، باب وق)تنوير الحوالك(مالك في الموطأ  : أخرجه) ٤٠(

، الـسنن الكبـرى     ٦١٣/٣رقـم   ) ٢٢٥/ص(، الشافعي في مسنده     )١/٦٧(الختانان  
  ). ١/٢٥٩(وله أيضا في معرفة السنن والآثار ) ١/١٦٤(للبيهقي 
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 حـضرت رسـول االله    «أخبره المغيرة بن شعبة     فارجعي حتى أسأل الناس، ف    
  .)٤١(»أعطاها السدس

إن الراوي عدل ثقة، وذلك يغلب علـى      : فقد قالوا : أما من جهة المعقول   
  .الظن صدقه، فيكون العمل به رافعا لضرر مظنون فيكون واجبا

، )٤٤(، والقهقهـة فـي الـصلاة      )٤٣(، وحكم القـيء   )٤٢(إن الوتر : وقالوا
  . عم به البلوى وقد عمل بها الحنفية، مما ت)٤٥(والحجامة

                                                
، ٢٨٩٤رقم  ) ٣/١٢١(أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الفرائض، باب في الجدة             )٤١(

  . ٢١٠٠رقم ) ٤/٤١٩(الفرائض، باب في ميراث الجدة والترمذي في السنن، كتاب 
أن االله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم مـن حمـر الـنعم وهـي                «: حديث الوتر هو    )٤٢(

  .الحديث» ...الوتر
أبو داود، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الوتر، بـاب اسـتحباب الـوتر              : أخرجه  
، وابن شيبة   )٢/٣١٤(الوتر  ، الترمذي أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل          )٨/١٤(
، وابن ماجه، كتاب إقامة    )٣٧٠(، الدارمي، كتاب الصلاة، باب في الوتر        )٢/٥٤/١(

  ). ١١٦٨(، )١/٣٦٩(الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر 
من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثـم             «: حديث عائشة   )٤٣(

، ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، »لا يتكلمليبنِ على صلاته وهو في ذلك 
، والدارقطني، كتاب الطهارة، )١٢٢١) (١/٣٨٦(باب ما جاء في البناء على الصلاة 

، وابـن عـدي فـي الكامـل     )١/١٥٣(باب في الوضوء من الخارج مـن البـدن         
  .  وفيه إسماعيل بن عياش عن الحجاريين ضعيفة) ٥/١٩٢٨(

قطني في سننه، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها الدار: أخرجه  )٤٤(
ومثله الذهبي في   ) ١/٣٦٩(، وقد ضعفا ابن الجوزي في العلل        ) وما بعدها  ١/١٦٩(

  ). ١٢٧/ص(تلخيص العلل 
 احتجم وهو محرم علـى ظهـر     أن النبي   : في الحجامة أحاديث منها حديث أنس       )٤٥(

، صحيح البخاري، كتـاب     )١١/١٠٨( الفتح الرباني    /أحمد. القدم من وجع كان به    
، وصحيح مسلم، كتاب    ٥٦٩٥رقم  ) ١١٨/ص(الحج في السود الإحرام     : الطب، باب 

  . ١٢٠٢رقم ) ٦١٩ص(الحج، باب جواز الحجامة للمحرم 
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 رضـي االله    –ورد عليهم ذلك بأن إجماع الصحابة غير مسلم، فأبو بكر           
 لم يدر خبر المغيرة في توريث الجدة مطلقًا، وإنما توقـف للاسـتيثاق              –عنه  

  . والتثبت

بأنه مبني على أن خبر الواحد فيما تعم به البلـوى           : ورد على المعقول  
لأن ما تكرر وقوعه في كل وقـت واجـب علـى النبـي              مظنون وليس كذلك    

إشاعته، ولا يقتصر على مخاطبة الآحاد حتى لا يقع الناس في الحرج، فلما لم              
  . ينقله سوى واحد دل على كذبه

أما من جهة قبول الحنفية أخبارا تعم بها البلوى، فقد أجاب السرخـسي             
  . فعله وأمر بفعلهإنه قد اشتهر أن النبي : بقوله

فأما الوجوب فهو حكم آخر سوى الفعل، وذلك ممـا يجـوز أن يوقـف          
عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم، فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم،             

  .)٤٦(فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض

  : الشرط الثالث

  : أن لا يعمل الراوي بخلاف روايته، فإن عمل بخلاف مرويه فينظر

   أعمل بخلافه قبل روايته الحديث وقبل بلوغه إياه؟–أ 

   أو بعد بلوغه إياه قبل الرواية؟ –ب 

   أو بعد الرواية؟ -جـ 

  

                                                
  ). ١/٣٦٩(أصول السرخسي : انظر  )٤٦(
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فعند الحنفية كما قرره البزدوي ووافقه عبد العزيز البخاري في كـشف            
إن كان عمل الراوي بخلاف ما روى قبل الروايـة وقبـل بلوغـه     : )٤٧(الأستار

رجا أي طعنًا في الحديث بوجه، لأن الظـاهر، أن ذلـك   الحديث لا يوجب ذلك ح 
كان مذهبه، وأنه ترك الخلاف بالحديث ورجع إليه فيحمل عليه، وإحسانًا للظن            

 فقد كانوا يشربون الخمر بعد      – رضي االله عنهم     –به، ومثله ما وقع للصحابة      
  . تحريمها قبل أن يصلهم التحريم، معتقدين إباحتها، فلما بلغهم انتهوا

وإن أفتى الراوي أو عمل بخلاف الحديث الذي رواه بعد روايته وبلوغه            
 حرج فيه أي طعـن فـي   – أي الخلاف – فإن ذلك – وذلك خلاف بيقين    –إياه  

الحديث، لأن خلافه إن كان حقًا بأن خالف للوقوف على أنه منسوخ، أو لـيس               
 لأن المنسوخ   بثابت وهو الظاهر من حاله، فقد بطل الاحتجاج به، أي بالحديث،          

  . أو ما هو ليس بثابت ساقط العمل والاعتبار
وإن كان خلافه باطلاً بأن خالف لقلة المبالاة والتهاون بالحديث أو لغفلة            
ونسـيان، فقد سـقطت به روايته، لأنه ظهـر أنه لـم يكـن عــدلاً وكـان      

  .)٤٨(فاسقًا، أو ظهر أنه كان مغفلاً، وكلاهما مانع من قبول الرواية
أقبـل البلـوغ إليـه،    : لا يعلم الراوي تاريخ عمله بخلاف روايتـه       وقد  

والرواية؟ أو بعد واحد منهما؟ فإنه إذا لم يعلم تاريخ ذلك لا يسقط الاحتجـاج               
بالحديث، لأنه حجة في الأصل بيقين، وقد وقع الشك في سقوطه، لأنه إن كان               

بعد الروايـة أو    الخلاف قبل الرواية والبلوغ إليه كان الحديث حجة، وإن كان           
  . البلوغ لم يكن حجة، فوجب العمل بالأصل

                                                
  لنـسفي ، كشف الأسـرار علـى المنـار ل        )١٣٣ – ٣/١٣٢(كشف الأستار   : انظر  )٤٧(

  ). ٢١٦ – ٢/٢١٥(، المحصول )٧٧ – ٢/٧٦(
  ). ٢/٦٧٠(المعتمد : انظر) ٤٨(
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حكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة وغيـرهم        : قال أبو الحسين البصري   
أن الراوي للحديث العام إذا خصه وتأوله وجب المصير إلى تأويله وتخصيصه،       

 كان أعرف بمقاصده، ولذلك حملوا رواية أبي هريـرة          لأنه بمشاهدته النبي    
 على الندب لأن أبا هريـرة كـان         )٤٩(»الإناء من ولوغ الكلب سبعا    غسل  «في  

في حين رأى أبو الحسن الكرخي أن المصير إلى ظاهر          . )٥٠(يقتصر على الثلاث  
  .)٥١(الخبر أولى

ومن فقهاء الحنفية والشافعية من جعل التمسك بظاهر الخبر أولى مـن            
  . تأويل الراوي إذا كان تأويله بخلاف ظاهر الخبر

ان تأويله هو أحد محتملي الظاهر حملت الرواية عليه، وهو ظاهر           فإن ك 
المتبايعـان بالخيـار مـالم      «مذهب الشافعي، لأنه حمل ما رواه ابـن عمـر           

 على افتراق الأبدان لما في الحديث من احتمـال افتـراق الأقـوال              )٥٢(»يتفرقا
  . والأبدان، فحمله الشافعي ومن معه على افتراق الأبدان

                                                
البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحـدكم             : أخرجه) ٤٩(

، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، بـاب حكـم          ١٧٢رقم  ) ٥٨/ص(فليغسله سبعا   
  . وغيرهما) ٢٧٩(رقم ) ١٦٢/ص(ولوغ الكلب، 

حديث ثلاث مرات رواه الدارقطني في السنن، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب فـي              ) ٥٠(
ووافقـه  ) ١/٣٣٢(، والعلل )١/٧٤(وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ) ١/٦٦(الإناء  

، وابـن  )١/٢٤(، والبيهقي في السنن الكبـرى     )١١٣/ص(الذهبي في تلخيص العلل     
  ).٣/١٢٦١(عدي في الكامل 

  ). ٢/٦٧٠(تمد المع: انظر) ٥١(
رقـم  ) ٣٩٧ص(البخاري في الصحيح، كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار،          : أخرجه) ٥٢(

، ومسلم في الصحيح، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلـس للمبتـايعين             ٢١٠٧
  . ١٥٣١رقم ) ٨٢٠(
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  .  فقد حملوه على افتراق الأقوالأما الحنفية

إذا لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجـه،        : )٥٣(وقال القاضي عبد الجبار   
 إلى ذلك التأويل ضرورة، وجب المصير إلى تأويلـه          إلا أنه علم قصد النبي      

وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويـل لـنص أو قيـاس،                 
ن اقتضى ذلك ما ذهـب إليـه الـراوي وجـب            وجب النظر في ذلك الوجه، فإ     

  . المصير إليه، وإلا لم يصر إليه، وهذا اختيار أبي الحسين البصري

والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة، وكان ذلـك          «: )٥٤(قال الآمدي 
مما يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي وجب اتباع ذلك الـدليل؛ لأن               

ل أحد المجتهدين حجة على الآخـر، وإن جهـل   الراوي عمل به، فإنه ليس عم   
مأخذه، فالواجب العمل بظاهر اللفظ، وذلك لأن الراوي عدل، وقد جزم بالرواية            

 وهو الأصل في وجوب العمل بالخبر، ومخالفة الراوي له يحتمـل      عن النبي   
أنها كانت لنسيان طرأ عليه، أو كانت لدليل اجتهد فيه وهو مخطئ فيه، أو هو               

  .»ل به دون غيره من المجتهدينمما يقو

  وإذا كان عمله لأحد هذه الاحتمالات، وقد يقع التردد بينهـا، فالظـاهر            
 ليس بحجـة، والحـديث الثابـت        – مطلقًا   –لا يترك بالشك، ومذهب الراوي      

 معرض للخطأ والنسيان، ولـيس      – كان من كان     –الصحيح حجة، لأن الراوي     
وز العدول عما هو حجة إلى مـا لـيس    ليس كذلك، فلا يجمعصوما، والنبي  

  . بحجة

                                                
، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام         )٢/٦١٦(، المحـصول    )٢/٦٧٠(المعتمد  : انظر) ٥٣(

)١/١٢٨ .(  
  ). ١/٢/١٢٨(الإحكام في أصول الأحكام : انظر) ٥٤(
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ثم إن استمرار عدم العمل بما صح من الأحاديـث، وردهـا لمخالفتهـا              
القياس أو قياس الأصول، أو إدعاء معارضة خبر الواحد الصحيح لدليل أقـوى   

 أو ورودها فيما    – وقد تقدم رد هذا الإدعاء       –منه من كتاب أو سنة أو إجماع        
مخالفتها لما عليه عمل أكثر الأمة، أو غيرها من الـشروط           تعم به البلوى، أو     

والموانع التي أقاموها في وجه قبول أحاديث الآحاد إن كان له مبرر في القرن              
الثاني ومنتصف القرن الثالث الهجري قبل تأصيل الأصول، وتقعيـد القواعـد،       
، ووضع أسس القبول والرد، وضوابط الرواية والدرايـة، والجـرح والتعـديل      

ووضع معايير الصحيح وصفاته، والحـسن وصـفاته، والـضعيف وصـفاته            
وأنواعه، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمجمل والمفصل، إلى         

 –غير ذلك من قواعد الأصول، وضوابط علوم الحديث وقواعده، لم يبق مبرر             
لـواردة فـي    بعد القرون الثلاثة الأولى لرد الأحاديث الصحيحة ا        –بعد كل هذا    

الصحيحين وكتب السنن والمسانيد وغيرها بعد أن فشت كل الأسانيد وعـرف            
رجالها واحد واحد، وأحصيت هفواتهم وأخطاؤهم، ورتبـوا حـسب حفظهـم            
وضبطهم وعدالتهم، فصار الرواة مميزين بعضهم، وصارت الأحاديث مـصفاة          

وط للعمل  مميزة بعضها عن بعض، فوجب العمل بما صح منها، ولا يجوز الشر           
  . بها بعد ثبوت صحتها

هو في الحقيقة   » إذا صح الحديث فهو مذهبي    «: إن قول الأئمة السابقين   
، وإذا ثبتت صحة الحـديث      قول كل مسلم في كل عصر؛ إذ لا قول مع قوله            

  .)٥٥(وجب الأخذ به إثر ثبوت صحته

  

                                                
  ). ١٩٨ – ٢/١٩٧(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر) ٥٥(
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  :الشرط الرابع

ا للقياس، وكـان    أن لا يكون خبر الواحد مخالفًا للقياس، فإن كان مخالفً         
الراوي غير معروف بالفقه، وإن كان معروفًا بالعدالة، سواء كان من الصحابة            
كبلال، وسلمان، وأبي هريرة، وأنس رضي االله عنهم جميعـا، أو مـن غيـر               

  . الصحابة رد الخبر، وقدم العمل بالقياس

إن كان الراوي فقيها قامت روايته علـى القيـاس،   «: )٥٦(قال أبو حنيفة 
  . »ن كان غير فقيه قدم القياس على روايتهوإ

الخلفاء الراشـدون،   : والرواة المعروفون بالفقه والفتيا من الصحابة هم      
والعبادلة الأربعة، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبـو موسـى الأشـعري،              

  .- رضي االله عنهم جميعا –وعائشة وغيرهم 

ا بالفقـه والفتيـا   فهؤلاء وغيرهم من علماء الصحابة وفقهائهم عرفـو    
  . والنظر، فما يروونه من أحاديث حجة، سواء خالفت القياس أو وافقته

  .»فإن وافقه تأيد به، وإن خالفه ترك القياس به«: )٥٧(قال الترمذي

إن القياس إذا عارضـه خبـر       :  لأبي الحسين البصري   )٥٨(وفي المعتمد 
 ينفـي  واحد، فإن كانت علة القياس منصوصة بنص قطعـي، وخبـر الواحـد        

موجبها، وجب العمل بالقياس بلا خلاف، لأن النص على العلة كـالنص علـى              
  .حكمها، فلا يجوز أن يعارضها خبر الواحد

                                                
  ). ٢/٢٠٣(الوصول إلى علم الأصول : انظر) ٥٦(
  ). ٦٩٩ – ٢/٦٩٨(كشف الأسرار : انظر) ٥٧(
  ). ٢/٦٩٨(كشف الأسرار عن أصول البزدوي : انظر) ٥٨(
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وإن كانت منصوصة بنص ظني، تتحقق المعارضة، ويكون العمل بالخبر          
أولى من القياس بالاتفاق، لأنه دال على الحكم بصريحه، والخبر الـدال علـى              

  . ى الحكم بصريحه ونفسه، بل بوساطةالعلة ليس بدال عل

إن كان الراوي غير فقيه لا يرد خبره المخالف للقياس جملة، بل            : وقيل
يجتهد المجتهد، فإن وجد ذلك الخبر له وجه من التخريج، أي لا ينسد فيه باب               
الرأي مطلقًا قبل، بأن كان يخالف قياسا، ولكنه يوافق من بعض الوجوه قياسا             

  . بل يعمل بهآخر لا يترك، 

لا يترك خبر الواحد العدل الضابط غيـر الفقيـه إلا           : وهذا معنى قولهم  
  .)٥٩(للضرورة بأن ينسد فيه باب الرأي من كل الوجوه

هذا كله إذا كان الراوي عدلاً، أما إذا كان الراوي مجهـولاً لـم تعـرف        
  . عدالته فإن خبره المخالف للقياس يرد عليه أصحاب الرأي، ويؤخذ بالقياس

إن محمد بن الحسن يحكي عن أبي حنيفة في غير موضع           : قال البزدوي 
أنه احتج بمذهب أنس بن مالك وقلده، فما ظنك في أبـي هريـرة؟ حتـى إن                  
المذهب عند أصحابنا في ذلك أنه لا يرد حديث أمثالهم إلا إذا أنسد باب الـرأي        

لمـشهور،  والقياس؛ لأنه إذا انسد صار الحديث ناسـخًا للكتـاب والحـديث ا            
ومعارضا للإجماع كحديث أبي هريرة في المـصراة، أنـه انـسد فيـه بـاب                

  .)٦٠(الرأي

  . »المصراة«وبناء على هذا لم يأخذ الأحناف بحديث أبي هريرة في 

                                                
  . بتصرف) ٢/٧٠٢(لأسرار كشف ا: انظر) ٥٩(
  ). ٢/٧٠٥(كشف الأسرار : انظر) ٦٠(
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ومن الإبل والغنم التي ابتاعها المشتري فهو بخير النظـرين، بعـد أن             
. ، وقد تقدم هـذا  يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر         

ولم يجعلوا التصرية عيبا، ولا للمشتري ولاية الرد بسببها في غير شرط، لأن             
البيع يقتضي سلامة المبيع، وبقلة اللبن لا تنعدم صـفة الـسلامة، لأن اللـبن              

  .)٦١(ثمرة، وبعدمها لا تنعدم السلامة، وبقلتها أولى

لوا بـه، فهـذا   وحديث المصراة تحقق فيه شرط الحنفية، ولكنهم لم يعم       
مما خالفوا فيه ما اشترطوه، ثم إنه لا يجوز أن يثبـت الخبـار للغـرور، لأن                 

غزيرة اللبن لما رأى من     » المصراة«المشتري مغتر، لا مغرور، حيث إنه ظن        
  .)٦٢(انتفاخ الضرع، وهذا الانتفاخ إما لكثرة اللبن، وإما بالتحفيل

سلعهم بالحيل، فيكـون   وهذا الأخير هو أظهر ما عليه الناس في ترويج          
المشتري مغترا، فبنى ظنه على المحتمل الحاصل من الاشـتباه، والمحتمـل لا            

  . يكون حجة

 – رضي االله عنـه  –ولم يعمل الحنفية كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص    
   يسأل عـن اشـتراء التمـر        سمعت النبي   : في بيع الرطب بالتمر حيث قال     

  
  

                                                
حديث المصراة رواه البخاري في صحيحه عن عبد االله بن مسعود، كتاب البيوع، باب ) ٦١(

، وعن أبي هريرة في باب إن شاء        ٢١٤٩رقم  ) ٤٠٤ص(النهي للبائع ألا يحفل الإبل      
وعند مسلم في الصحيح،    ،  ٢١٥١رقم  ) ٤٠٤(رد المصراة وفي مبتها صاع من تمر        

  .  عن أبي هريرة١٥٢٤رقم ) ٨١٧ص(كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة 
ترك الناقة أو الشاة بدون حلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها فتظهر غزيرة : التحفيل) ٦٢(

  ). ٢/٢٠٠(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيه : انظر. اللبن
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نعم، فنهـى عـن     : قالوا» الرطب إذا يبس؟  أينقص  «: بالرطب فقال لمن حوله   
  .)٦٣(ذلك

الذهب بالـذهب،   «وهذا في نظر فقهاء الحنفية مخالف للسنة المشهورة         
والفضة بالفضة، والبر بالبر، والسعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،          
مثلاً بمثل، سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هـذه الأصـناف فبيعـوا كيـف                

  .)٦٤(»شئتم

التمر «الذي فيه   » المتماثلات«: لحديث» التمر بالرطب «: ومخالفة حديث 
  :هي من وجهين» بالتمر

 أن فيها اشتراط المماثلة في الكيل مطلقًا بجـواز العقـد،            :الوجه الأول 
  . فالتقيد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال يكون بعد الحقوق زيادة

كيل، وهـو الحـرام فـي الـسنة      أنه جعل فضلاً يظهر بال:الوجه الثاني 
  . المشهورة

                                                
، )٣٣٥٩(رقـم   ) ٣/٢٥١( البيوع، باب في التمر بـالتمر        أبو داود في سننه، كتاب    ) ٦٣(

رقم ) ٣/٥٢٨(الترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب في النهي عن المحاقلة والمزابنة 
، ابـن   )٢٦٩ – ٧/٢٦٨(، والنسائي كتاب البيوع، اشتراء التمر بالرطـب         )١٢٢٥(

 والإمام أحمد   ،)٢٢٦٤(رقم  ) ٢/٧٦١(ماجة، كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر        
)١٩/١٧٥ .(  

، وأبـو داود    )١٥٨٧(، رقم   )٨٥٤ص(مسلم، كتاب المساقاة والمزراعة، باب الربا         )٦٤(
، والترمذي، كتاب البيوع، بـاب  ٦١٥٦رقم ) ٤/٢٨(، والنسائي في الكبرى     )٣٣٥٠(

، )١٢٤٠(رقم  ) ٣/٥٤١(ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، كراهية التفاضل فيه           
) ٥/٣٢٠(، وأحمـد   )٢/١٧٤(ي، كتاب البيوع، باب في النهي عن الـصرف          والدارم

  . وكلهم من حديث عبادة ابن الصامت
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والحنفية لم يلتزموا بالشروط التي اشترطوها للعمل بخبر الواحد، فقـد           
مـن  «: عملوا بأحاديث أخرى رواها أبو هريرة، وهي مخالفة للقياس كحـديث        

  .)٦٥(»أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه

  .)٦٦(»لقلت بالقياسلولا الرواية «: وقد قال أبو حنيفة

وما ينبغي التنبه له أن شرط فقه الراوي ليس محل اتفاق بـين فقهـاء            
الأحناف، فأول من قال به عيسى ابن أبان، واختاره أبو زيد الدبوسي، وتابعـه        
أكثر المتأخرين، في حين خالفه الشيخ أبو الحـسن الكرخـي وأتباعـه، فلـم               

  .س، وقد سبق أن ذكر هذايشترطوا فقه الراوي لتقديم خبره على القيا

تقديم الخبر على القياس ليس أصلاً فـي        » فقه الراوي «فتبين أن شرط    
 – رحمـه االله  –المذهب الحنفي، وأنه مستحدث، والثابت عن الإمام أبي حنيفة     

: الأخذ بالحديث الثابت الصحيح، لأنه كان شديدا في اشتراط الضبط، فقد قـال            
  .)٦٧(» الرأس والعينوما جاءنا عن االله ورسوله فعلى«

، فوجـب الأخـذ   وأحاديث الآحاد الصحيحة هي مما جاء عن الرسول     
بها بناء على قول الإمام، كما أنه نقل عن أبي يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفـة،   

، وهذا ينسجم مع قـول  )٦٨(، وأثبت الخيار للمشتري»المصراة«أنه أخذ بحديث    
وحـديث  » المـصراة «يب عن حديث   أبي حنيفة، ويؤكد الأخذ بالحديث، وقد أج      

                                                
الترمذي في سننه، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكـل أو يـشرب               : أخرجه) ٦٥(

  . ٧٢١رقم ) ٣/١٠٠(ناسيا 
  ). ٢/٧٠٨(كشف الأسرار : انظر  )٦٦(
  ). ٢/٧٠٨(كشف الأسرار : انظر) ٦٧(
  ). ٢/٧٠٨(المصدر السابق : انظر) ٦٨(
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وأشباههما بأن ترك الحنفية العمل بهـا إنمـا         » النهي عن بيع الرطب بالتمر    «
كان لمخالفتها الكتاب أو السنة المشهورة، لا لفوات فقه الراوي، وأن حـديث             

  .مخالف لظاهر الكتاب والسنة» المصراة«

 ولقولـه   وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر مخالف للسنة المشهورة،        
الـسابق  » المتمـاثلات «من حـديث    » ...التمر بالتمر «: عليه الصلاة والسلام  

  . الذكر

إنا لا نسلم أن أبا هريرة لم يكن فقيهـا،          «: )٦٩(قال عبد العزيز البخاري   
بل كان فقيها، ولم يعدل شيئًا من أسباب الاجتهاد، وقد كان يفتي فـي زمانـه                

ن إلا فقيه مجتهـد، وكـان مـن عليـة      الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزما      
 بالحفظ، فاستجاب االله له، فكـان  وقد دعا له الرسول   أصحاب رسول االله

  .»من أمر حفظه للسنة ما ذاع به أمره بين الناس

  

                                                
  ). ٢/٧٠٨(المصدر السابق : انظر) ٦٩(
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  المبحث الثاني
  شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عند المالكية
  :  ما يلياشترط فقهاء المالكية للعمل بخبر الواحد عدة شروط، ومن ذلك

  : أن لا يخالف خبر الواحد عمل أهل المدينة: الشرط الأول

ومن أسباب تقديم المالكية عمل أهل المدينة على خبر الواحـد أن مـا              
جعل الإمام مالكًا والمالكية من بعده يقدمون عمل أهل المدينة، ويجعلونه أصلاً            

 سـول  من أصول المذهب، ما ورد في فضلها وفضل أهلها منـذ هجـرة الر      
إليها، واستقراره بها، وما شرفها االله به من جعلها مهبط الـوحي، ومـسكن               

، وقـد دعـا     )٧٠(نبيه، ومنطلق دعوته منها إلى الإسلام، والجهاد في سبيل االله         
اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في        «:  لها ولأهلها بالبركة فقال    الرسول  

  .)٧١(»مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا ومدنا

المدينة محفوفة بالشهداء، وعلـى     «: وقال مالك في فضلها وفضل أهلها     
  .)٧٢(»أنقابها ملائكة يحرسونها، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون

  

                                                
  ). ٢/٢٠٦(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر) ٧٠(
، والفـتح  )٤/١١٦( بالبركـة  مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي       ) ٧١(

  ). ٢٣/٢٥٥(الرباني 
رقـم  ) ٣/٥٤(نة، باب فضل المدينة وأنها تنفي النـاس         البخاري أبواب فضل المدي   ) ٧٢(

، ومسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفـي  »كما ينفي الكير خبث الحديد«:  وفيه ١٨٧١
  . كما تنفي النار خبث الفضة:  وفيه١٣٨٤رقم ) ٤/١٢١(شرارها 
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المدينة قبـة   «:  قال رسول االله    : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
  . )٧٣(»الإسلام، ودار الإيمان، وأرض الهجرة، ومبدأ الحلال والحرام

باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوب الرجـوع          : )٧٤(داركوفي الم 
  . إلى عمل أهل المدينة، وكونه عندهم حجة، وإن خالف الأثر

كما أن المدينة مهبط الوحي، ودار الهجرة، ومجمع الـصحابة، ومحـل            
 فأهلها أعلم بالأحكام ممن سواهم، وهم شهداء آخر العمل مـن           سكنى النبي   
  .)٧٥(ا نسخ، وما لم ينسخ وعرفوا مرسول االله 

وقال الغزالي عند رده للأدلة التي يمكن لمالك أن يحتج بها لتقديم عمل              
يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم اسـتندوا         : أهل المدينة وحجيته إلا أن يقول     

إلى سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ تـرك فـيهم فـلا تـشذ عـنهم مـدارك                
  .)٧٦(الشريعة

إن حكـم الـنص يعـرف كونـه         :  المالكي )٧٧(وقال الشريف التلمساني  
ثـم  . منها متفق عليه، ومنها متفق عليه، ومنها مختلف فيه        : منسوخًا بوجوه 

                                                
مجمع الزوائد ) ٩١٨٦(رقم ) ٦/٢٦٤(فيض القدير للمناوي  ) ٣٧ – ١/٣٦(المدارك  ) ٧٣(

، وقال الطبراني في الأوسط، وفيه عيسى بن مينا قالون، وحديثه           )٣/٢٩٨(للهيثمي  
رقـم  ) ٣/٢٧١(حسن، وانظر أيضا مجمع البحرين في زوائد المعجمـين للهيثمـي            

لا يروى إلا بهذا الإسناد وضعفه الألباني في ضعيف الجـامع الـصغير    :  وقال ١٨٠٣
  ). ٥٩٢١(رقم ) ٨٥٣/ص(

)٤٥ – ١/٤٤) (٧٤ .(  
  ). ٤/٥٥٣(الإحكام لابن حزم : انظر) ٧٥(
  ). ١/١٨٧(المستصفى : انظر) ٧٦(
  ). ١١٢/ص(مفتاح الوصول في علم الأصول : انظر) ٧٧(
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ومـن هـذا    : ذكر أن مما يدل على نسخ الحكم انعقاد الإجماع على خلافه، قال           
 على  – رحمه االله    – عمل المدينة، ولذلك قدمه مالك       – المالكية   –المعنى عندنا   

  .الخبر

: ن الأسباب التي قدم بها المالكية عمل المدينة على خبر الواحد          وكذلك م 
   يرى أن عمل المدينة نقل نقـلاً مـستمرا مـن جهـة     – رحمه االله    –أن مالكًا   

  . ، من قوله أو فعله أو إقراره لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكارهالنبي 

محصور في  واستمرار النقل بهذه الصفة يفيد القطع أكثر مما يفيد عدد           
  .)٧٨(عشرة أو أكثر بقليل عن مثلهم

: وكونه يفيد القطع هو ما صرح به القاضي عياض في المدارك، فقـال            
فإن هذا النقل محقق معلومة، موجب للعلم القطعي، فلا يترك لما توجبه غلبة             «

  .)٧٩(»الظنون

إذا كان عمل أهل المدينة نقل تواتره من زمن مالك إلى زمـن الرسـول      
  تقديمه على خبر الواحد وحده، أم يقدم على غيره كذلك؟ فهل ينحصر 

 إلـى   إن النقل الجماعي المستمر لعمل أهل المدينة من عصر النبـي            
عصر مالك هو إجماع يلزم المصير إليه، والأخذ به، ويترك ما خالفه من خبـر       

 واحد أو قياس والنقل المستمر جيلاً بعد جيل من زمن مالك إلى زمن النبي               
  . التواتر، أي تساوي طرفاه ووسطهقل تحقق فيه شرطهو ن

  

                                                
  ). ٢/٢٠٩(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر  )٧٨(
  ). ٤٩ – ١/٤٨(المدارك : انظر  )٧٩(
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 إلى زمن   فإذا نقل عمل المدينة بالتواتر جيلاً بعد جيل من زمن النبي            
مالك وأفاد القطع فيجب تقديمه على الحديث المتواتر الذي يقل عـدد تـواتره              

  .)٨٠(عنه لا على خبر الواحد والقياس فحسب

عمومـه  «احـد ظـاهر القـرآن       أن لا يخالف خبـر الو     : الشرط الثاني 
  :»وإطلاقه

 ألا  – ضـمن مـا اشـترطوه        –لقد اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد       
يعارض ظاهر القرآن، ولهذا لم يأخذوا بالأحاديث التي ظهر لهـم منهـا أنهـا       

  : تعارض القرآن، ومن ذلك

كان فيما أنزل من القـرآن عـشر         «- رضي االله عنها     –حديث عائشة   
 يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسـول االله وهـن   رضعات معلومات 

  .)٨١(»فيما يقرأ من القرآن

رده المالكية لتعارضه مع عموم القرآن في نظـرهم، لأنهم لا يعتبـرون      
حرمتْ : للرضـاع نصابا مقررا خمسا أو عشرا، وأخذ مالك بعموم قوله تعالى          

خَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاتُكُم وبنَاتُ الأَخِ وبنَاتُ الأُخْـتِ        علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَ   
                                                

ضة خبـر الواحـد لعمـل أهـل     سيأتي تفصيل حكم عمل أهل المدينة عند حكم معار     ) ٨٠(
  .  المدينة

، ومسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم      )٨/٣٣٢(وعنه الشافعي   ) ٢/٦٠٨/١٧(مالك  ) ٨١(
، وأبو داود، كتاب النكاح، باب هل يحرم مـا          ١٤٥٢رقم  ) ٧٦٤ص(بخمس رضعات   

، والترمذي، كتاب الرضاع، ما جـاء لا        )٢٠٦٢(رقم  ) ٢/٢٢٣(دون خمس رضعات    
، والنسائي، كتاب الرضـاع، القـدر   ١١٥٠رقم ) ١/٢١٥( المصتان تحرم المصة ولا 

، والدارمي، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضـاع  )٢/٨٢(الذي يحرم من الرضاع  
)٢/١٢٧ .(  



  
  
  
  
  

 

 ٣٢٧

           كُمـائِببرو ائِكُماتُ نِـسهأُمةِ واعضالر مِن اتُكُمأَخَوو نَكُمعضاللاَّتِي أَر اتُكُمهأُمو
م بِهِن فَإِن لَم تَكُونُوا دخَلْتُم بِهِن فَلا        اللاَّتِي فِي حجورِكُم مِن نِسائِكُم اللاَّتِي دخَلْتُ      

جنَاح علَيكُم وحلائِلُ أَبنَائِكُم الَّذِين مِن أَصلابِكُم وأَن تَجمعوا بين الأُخْتَينِ إِلاَّ مـا            
 قَد سلَفَ إِن اللَّه كَان غَفُوراً رحِيماً      

ل بحـديث    ولم يذكر عددا، ولكنـه قـا       )٨٢(
  .)٨٣(الرضعة الواحدة

والآية أفادت عموم الرضاع، فقليله وكثيره سواء في التحـريم، والحـد       
  .بخمس أو عشر عندهم مناهض لعموم الآية

إنمـا  : واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا «: )٨٤(قال النووي 
  ). واللائي أرضعنكم أمهاتكم: (كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية

حديث عائشة هذا لا يحـتج      : اعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن     و
به عندكم وعند محققي الأصوليين، لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد، وإذا لـم              

، لأن خبر الواحد إذا توجه إليه        يثبت قرآنًا، لم يثبت بخبر الواحد عن النبي         
جيئه متواترا توجـب  مع أن العادة م: قادح يوقف عن العمل به، ثم قال النووي    

  .)٨٥(ريبة

  

  
                                                

  ). ٢٣: (سورة النساء، آية) ٨٢(
أن رجلاً من بني عـامر بـن   «: من حديث أم الفضل ) ١٠/٢٨(مسلم بشرح النووي    ) ٨٣(

  . لا: ؟ قال»مثل تحريم الرضعة الواحدة«:  نبي االلهيا: صعصعة قال
  ). ٣٠ – ١٠/٢٩(تعليق النووي على ما قيل في حديث الرضعات الخمس : انظر) ٨٤(
  ). ٢/٢٣٧(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر) ٨٥(
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وحـديث  : أي في الـصيام عـن الميـت       » الصيام عن الميت  «: وحديث
  .)٨٦(»من مات وعليه صيام صام عنه وليه«: عائشة

إن أمي ماتت وعليها    :  فقالت أن امرأة أتت النبي     : وحديث ابن عباس  
: نعـم، قـال   : أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت       «: صوم شهر، فقال  

  .)٨٧(»وهناك روايات أخرى» فدين االله أحق بالقضاء«

لا يصام عن الميت، وتأولوا الحديث علـى   : ورده مالك وقال مع من قال     
  . أنه يطعم عنه وليه، كما قال القاضي عياض

وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليـه، وأي         : )٨٨(قال النووي 
  . ث مع عدم المعارضمانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحادي

لم يأخذ مالك بأحاديث قضاء الصوم عن الميـت، سـواء كـان صـوم               
 في  –رمضان أو صوم نذر، أو كان دين الحج، كما جاء في رواية أخرى لأنها               

ولَقَد صـبحهم بكْـرةً عـذَاب    :  تعارض ظاهر القرآن، وهو قوله تعالى –نظره  
 تَقِرس٣٨(م (ِذَابنُذُرِ فَذُوقُوا عي و)٨٩( )٣٩(.  

                                                
رقـم  ) ٣٧٠ص(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صـوم           : انظر) ٨٦(

) ٥٧٧ص(مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت           ، و ١٩٥٢
  . ١١٤٧رقم 

صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، وفيه جاء رجل إلى         : انظر) ٨٧(
، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عند الميت، ١٩٥٣رقم ) ٣٧١ص(النبي 

  ). ٢٤ – ٨/٢٣(، ومسلم بشرح النووي ١١٤٨رقم ) ٥٧٧ص(
  ). ٨/٢٦(صحيح مسلم بشرح النووي : انظر) ٨٨(
  ). ٣٩، ٣٨: (سورة النجم، الآيتان) ٨٩(
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والمالكيـة يردونـه   » غسل الإناء سـبعا إحـداهن بـالتراب      «: وحديث
يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُـم        : لمعارضة ظاهر القرآن، وهو قوله تعالى     

مِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج مِن تُملَّما عماتُ وبفَكُلُـوا الطَّي اللَّه كُملَّمـا   ا عمِم
 أَمسكْن علَيكُم واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ

)٩٠(.  

فالآية جاءت في سياق تحليل صيد الكلب، ولم تأت لبيان التحليـل فـي              
إذا جاء الواحد معارضا لقاعدة من      «:  قال )٩١(وابن العربي . المعلم من الجوارح  

لا يجوز العمـل بـه،      : قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة          
ومشهور قولـه، والـذي     : قال. يجوز، وتردد مالك في المسألة    : وقال الشافعي 

. عليه المعول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به، وإن كان وحده تركه             
  .»ولوغ الكلب« في ثم ذكر مسألة مالك

  :لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين: قال

يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبـاتُ ومـا           : قوله تعالى : أحدهما
 أَمسكْن علَـيكُم  مِما علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم اللَّه فَكُلُوا
 واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ

)٩٢(.  

  .)٩٣(أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب: ثانيهما

  

                                                
  ). ٤: (سورة المائدة، الآية) ٩٠(
  ). ٢/١١(الموافقات : انظر) ٩١(
  ). ٤: (سورة المائدة، الآية) ٩٢(
  ). ٢/٢٣٨(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر) ٩٣(
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أن لا يكون العمل بخبر الواحد ذريعة إلى فعل محظـور،           : الشرط الثالث 
  : من قواعد الفقه الإسلاميأو معارضا لقاعدة 

لقد اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد أن لا يكون ذريعة إلى محظـور              
  : كاعتقاده واجبا وليس كذلك، ومن ذلك

فقد قال الإمام مالك بكراهية صـيام       » صيام ستة أيام من شوال    «: حديث
وبهـا  هذه الأيام، ورد الحديث الوارد فيها رغم صحته، سدا لذريعة اعتقاد وج           

  .بالمداومة عليها

من صام رمضان ثم أتبعـه بـست شـوال، فـذلك صـيام              «: والحديث
  .)٩٤(»الدهر

في حديث الباب دلالة صريحة لمذهب الشافعي، وأحمـد،         «: قال النووي 
  .)٩٥(»وداود، وموافقيهم في استحباب صم هذه السنة

  . يكره ذلك لئلا يظن وجوبه: وقال مالك وأبو حنيفة

فلا تترك لترك بعض الناس، أو أكثرهم أو كلهم لهـا،           وإذا ثبتت السنة    
قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة، وعاشـوراء، وغيرهمـا مـن            : وقولهم

  . الصوم المندوب

                                                
 صحيحه، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شـوال إتباعـا              مسلم في ) ٩٤(

، وأبو داود، كتاب الـصوم،  )٨/٥٦(، وشرح النووي  ١١٦٤رقم  ) ١/١٦٩(لرمضان  
، وابن ماجه، كتاب الـصيام،      ٢٤٣٣رقم  ) ٤/٦١(باب في صوم ستة أيام من شوال        

 ـ    ١٧١٦رقم  ) ١/٥٤(باب صيام ستة أيام من شوال        ب الإحـسان   ، وابن حبـان ترتي
)٥/٢٥٨ .(  

  ). ٨/٥٦(في شرحه على مسلم ) ٩٥(
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، رده مالك على أنه مخالف للأصول، فإنـه قـد           )٩٦(»المصراة«وحديث  
خالف أصل الخراج بالضمان، ولأن متلف الشيء إنما يغرم مثلـه أو قيمتـه،              

  . م جنس آخر من الطعام أو العروض فلاوأما غر
إنه ليس بالموطأ، ولا الثابت، وقال به فـي القـول           : وقد قال مالك فيه   

الآخر شهادة بأنه له أصلاً متفقًا عليه يصح رده إليه بحيـث لا يـضاد هـذه                 
  . الأصول الأخر

 التي طبخت فيها لحوم الإبـل والغـنم قبـل           )٩٧(»إكفاء القدور «وحديث  
  .  على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلةالقسم تعويلاً

  .)٩٨(فأجاز مالك أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه
  : تشابه المذهبين

إن كثيرا مما سماه المالكية أصولاً لم يقل بها كثير من العلماء من غير              
  . المالكية

عتماد علـى  الحنفي والمالكي في الا: إن هناك أوجه تشابه بين المذهبين    
الرأي، ووضع الشروط لرد أحاديث الآحاد الصحيحة، وحتى في الأصول التـي            
اعتمدها علماء المذهبين، فهـم متفقـون فـي العمـل بـالرأي، والقيـاس،               

  .والاستحسان

                                                
  . ٨٤سبق تخريجه ص) ٩٦(
) ٤٧١ص(حديث إكفاء القدور في صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم،            ) ٩٧(

، وفي صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحـم الحمـر             ٢٤٨٨رقم  
  . ١٩٣٧رقم ) ١٠٧٢ص(الإنسية 

باب في النهي عن النهبى إذا كـان فـي    ) ٢٦٦ – ٤/٢٦٥(عون المعبود   (اود  أبو د ) ٩٨(
  ). ١١ – ٢/١٠(، والموافقات )٢/١٤٩(الطعام قلة في أرض العدو، والموطأ 
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كما أنهم  . وانفرد المالكية بالقول بعمل أهل المدينة، وبالمصالح المرسلة       
  . لآحاد، وخالفهم الجمهورمتفقون في تقديم ظاهر القرآن على حديث ا

ثم إن علماء الحديث والفقه، والأصول خالفوا المذهبين فـي الـشروط            
التي وضعوها لقبول أخبار الآحاد، لأنهما لا سند لهما من كتـاب أو سـنة أو                
إجماع أو قياس صحيح، إنهم حكموا ما وضعوه من شروط في أصل شـرعي               

  . من السنن كثيرا – تعسفًا –هو السنة النبوية وردوا 

الكتاب والـسنة والإجمـاع، والقيـاس       : إن الأصول المتفق عليها هي    
الصحيح، وما وضعوه من أصول وقواعد إضافية إلى شروط تحكم كلهـا فـي              
أحاديث الآحاد الصحيحة كانت سببا في توجيه الانتقـاد إلـى المـذهبين معـا        

لآراء وأخذ بهـا  للإفراط في التضييق على السنة باستعمال الرأي، ولو حكمت ا      
الناس لذهبت نصوص الشرع كلها، بل لـذهب الـدين كلـه، وصـار النـاس       

  .)٩٩(مشرعين لأنفسهم

، ومـا  إن الأصول في الحقيقة أصلان، كتاب االله وسـنة رسـول االله       
عداهما فآيل إليهما، إن الحديث الصحيح متواترا كـان أو آحـادا هـو أصـل              

  الفرع؟ بنفسه، والقياس فرع، فكيف يرد الأصل ب

إنما القياس أن تقـيس     «: - رحمه االله    –وما أروع ما قاله الإمام أحمد       
  .)١٠٠(»على أصل، أما أن تهدم الأصل ثم تقيس فعلى أي شيء تقيس؟

وما رد من الأحاديث الصحيحة لمعارضتها القياس، أو قياس الأصـول،           
 أو  أو لسد الذريعة، أو لقاعدة رفع الحرج، أو لمعارضة عمل أهـل المدينـة،             

                                                
  ). ٢٤٠ – ٢/٢٣٩(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر) ٩٩(
  ). ٢/١٤٩(جامع بيان العلم وفضله : انظر )١٠٠(
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لمخالفة الأكثر، أو لعموم البلوى، أو لمعارضة ظاهر القرآن، إلى غير ذلك من             
الموانع الوضعية المستحدثة التي منعت واضعيها من الأخذ بها، لا يستند إلـى             

  .)١٠١(أصل شرعي متفق عليه

ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما            
، بل هو محبوب عندهم، معظم في نفوسهم، لكـن          أغلظوا في الرد، لا بغضا له     

رسول االله أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسـول              
وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظـيم مـن                
خالف أمره، وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفـور لـه لا يكـره أن                 

  .)١٠٢( بخلافهذا ظهر أمر الرسول يخالف أمره، إ

  :)١٠٣(أن لا يخالف خبر الواحد القياس: الشرط الرابع

أخذ الإمام مالك بالقياس، وترك خبر الواحد، محتجا بأنه قد اشتهر عـن       
لمـا  . الصحابة الأخذ بالقياس ورد خبر الواحد، كقصة ابن عباس وأبي هريرة          

لو «:  قال ابن عباس   )١٠٤(»توضؤوا مما مست النار   «: سمعه ابن عباس يروي   
  ؟ »توضأت بماء ساخن أكنت تتوضأ منه

                                                
  ). ٢٤٠ – ٢/٢٣٩( الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته خبر: انظر )١٠١(
  ). ٢/٢٤١(المرجع السابق : انظر )١٠٢(
سيأتي تفصيل هذه المسألة في حكم معارضة خبر الواحد للقياس وأقوال العلماء في              )١٠٣(

  . من هذا البحث) ص   (فانظر . ذلك
، )١/١١٤( غيرت النار    أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما          )١٠٤(

) ١/١٨٧(، وله أصل في صحيح مسلم مختـصر        )١/١٦٣(وابن ماجة في الطهارة     
  ). ٢/٢٩) (١/٢٣٦( وأحمد – حديثان –من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة 
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  .  فقد رده وأخذ بالقياس)١٠٥(»الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا«: وحديث

غسل الإناء سـبع مـرات إذا ولـغ فيـه الكلـب إحـداهن               «: وحديث
  .)١٠٦(»بالتراب

جاء الحديث  : وقد نسب الشاطبي إلى الإمام مالك أنه قال في هذا الحديث          
  .)١٠٧(دري ما حقيقتهولا أ

يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه، فقد اتخذ من أكل صـيده الثابـت             : وقال
يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ وما         : بأصل قطعي وهو قوله تعالى    

لَّما عمِم نونَهلِّمتُع كَلِّبِينارِحِ موالْج مِن تُملَّمفَكُلُواع اللَّه كُم   كُملَـيع كْنسا أَممِم
 واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِـسابِ          

 دلـيلاً علـى     )١٠٨(
والحديث على نجاسته، فتعارض الحديث مع استنباط قطعي مـن          . طهارة لعابه 

  .  ظاهر القرآنالقرآن الكريم ويظهر أنه رده لمعارضته

  :)١٠٩(إنه عارض أصلين: وقال ابن العربي في ذلك

يسأَلُونَك ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيبـاتُ ومـا           : قوله تعالى : أحدهما
ا أَمسكْن علَـيكُم  مِم علَّمتُم مِن الْجوارِحِ مكَلِّبِين تُعلِّمونَهن مِما علَّمكُم اللَّه فَكُلُوا
 واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه سرِيع الْحِسابِ

)١١٠(.  
                                                

  سبق تخريجه ص  )١٠٥(
  سبق تخريجه ص  )١٠٦(
  ). ٢/١٠(الموافقات : انظر )١٠٧(
  ). ٤: (سورة المائدة، الآية )١٠٨(
  ). ٢/١١(الموافقات : انظر )١٠٩(
  ). ٤: (سورة المائدة، الآية )١١٠(
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ومراده أن  . أن علة الطهارة هي الحياة، وهي قائمة في الكلب        : وثانيهما
  . الحديث رده المالكية لمعارضة أصلين، ولم تعاضده قاعدة

ليس لهذا عندنا حد محدود     : قال فيه مالك  . )١١١(»خيار لمجلس «وحديث  
  . ولا معلوم به فيه

والحديث يوجب لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما دام المجلـس لـم             
  . يتفرق

والسبب في رده كما يظهر من كلام الإمام مالك أن المجلس لـيس لـه               
  .نهاية معلومة، أي مجهول المدة

 عابوا علـى مالـك رد        في معرض رده على من     –قال القاضي عياض    
إن بيع الخيار ليس لـه عنـدهم حـد لا        : )١١٢( وجه قول مالك بقوله    –الحديث  

يتعدى إلا قدر ما تختبر فيه السلعة، وذلك يختلف باختلاف المبيعـات، فيرجـع     
  . فيه إلى الاجتهاد، والعوائد في البلاد، وأحوال المبيع وما يراد به

  .الفتها القياس في نظرهموهناك أحاديث كثيرة ردها المالكية لمخ

                                                
  سبق تخريجه ص  )١١١(
  ). ١/٤٥(المدارك : انظر )١١٢(
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  المبحث الثالث
  شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عن الشافعية

لقد شاع بين العلماء وخاصة بين أهل الفقـه والأصـول، ودرج عليـه              
 شرطًا واحدا فـي قبـول   – رحمه االله –الكتاب المعاصرون أن للإمام الشافعي      

  : خبر الواحد، وهو
نا إلى كلامـه فـي الحـديث عـن         صحة السند والاتصال، ولن إذا رجع     

 نجده يصرح أنه لا تقـوم الحجـة بخبـر           – كما يسميه    –حجية خبر الخاصة    
  :  منها)١١٣(الخاصة حتى يجمع أمورا

أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفًا بالصدق في حديثه، عـاقلاً              
لما يحدث به، عالما بما يجيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يـؤدي           
الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث بـه علـى                
المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحـرام،                
وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف منه إحالته الحديث، حافظًا إن حدث بـه               

  . من حفظه، حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه
 أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريئًـا مـن أن يكـون              إذا شرك 

 ما يحدث الثقات    يحدث عمن لقي مالم يسمع منه، ويحدث عن النبي          : مدلسا
، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهـي بالحـديث         خلافه عن النبي    

، لأن كل واحد مـنهم      ، أو إلى من انتهى به إليه دونه         موصولاً إلى النبي    
ثت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحـد مـنهم                م

  .»عما وصفت

                                                
  ).٣٧٢ – ٣٧٠/ص(الرسالة : انظر )١١٣(
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  : فاتضح من كلامه أن شروطه التي اشترطها في قبول خبر الواحد هي

 أن يكون الراوي ثقة، معروفًا بالصدق، عاقلاً لحديثه، عالمـا بمعـاني         – ١
  . الحديث

الذي سـمع، لا بمعنـاه،       أن يؤدي الراوي الحديث بحروفه، أي باللفظ         – ٢
  .مخافة أن يغير لفظ الحديث إن كان غير عالم بلغة الحديث ومعانيه

  .  أن يكون حافظًا للحديث ضابطًا إن حدث به من حفظه– ٣

  .  أن يكون موافقًا لأهل الحفظ في الحديث إن شركهم في روايته– ٤

  .  أن يكون حافظًا لكتابه، أي صائنًا له، إن حدث منه– ٥

أن يكون بريئًا من التدليس، فلا يحدث عمن لقي مالم يسمع منه، وهذا              – ٦
  . حسبما ورد في لفظه، وإلا فالتدليس أنواع

   استمرارية توافر هذه الشروط في رواة الحـديث حتـى يـصل إلـى               – ٧
  . ، أو إلى من انتهى به إليه دونهالنبي 

 شرطًا واحدا،   فاتضح مما أثبته أنه يشترط لقبول خبر الواحد شروطًا لا         
 تؤول إلى شرط واحـد هـو   – عند التأمل –بأن هذه الشروط كلها     : إلا إذا قيل  

  . كما هو واضح في الشرط الأخير» صحة السند واتصاله«
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  المبحث الرابع
  شروط الاحتجاج بخبر الآحاد عن الحنابلة

  وهي آثـار رسـول االله        – رحمه االله    –كانت السنة عند الإمام أحمد      
القرآن، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بـالعقول والأهـواء، فهـي             ودلائل  

، فلا تعارض بآراء الناس، لذا لم يـشترط لقبـول           أقواله وأفعاله وإقراراته    
  . صحة سند الحديث عن الرسول : خبر الواحد إلا شرطًا واحدا هو

وليس غريبا أن يستبعد من طريق العمل بالسنة كل شرط وقيـد، فقـد              
عنه حفظه للسنة، وتمسكه بها، واتباعه لها، ودفاعـه عنهـا، وكثـرة             عرف  

  .)١١٤(جمعه لها، كما عرف عنه نفوره من الرأي، وكراهيته له

وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمـة جمعـا         «: )١١٥(قال عنه ابن الجوزي   
للسنة، وتمسكًا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تـشتمل علـى التفريـع               

  . »والرأي

 صـحيحا،   إذا كان الخبر عن رسول االله       : ل في رواية أبي الحارث    وقا
ونقله الثقات فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلـى               

  .)١١٦(غيره من رأي ولا قياس

إذا جاء خبـر الواحـد، وكـان        : )١١٧(وقال أيضا في رواية أبي الحارث     
                                                

  ). ٢/٢٥٧(خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته : انظر )١١٤(
  ). ١٩٢/ص(المناقب : انظر )١١٥(
  ). ٣/٨٥٩(العدة : انظر )١١٦(
  . المصدر نفسه: انظر )١١٧(
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أليس قصة القبلـة    : ذلك بقوله إسناده صحيحا، وجب العمل به، ثم استدل على         
حين حولت أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحـو الكعبـة، وخبـر تحـريم            

  الخمر، ولم ينتظروا غيره؟ 

: )١١٩(»المـسودة «، ووافقه ابن تيمية فـي       )١١٨(»العدة«ولهذا قال في    
  . يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره

ه أنه يشترط صحة سند الحديث للعمل به في الأحكـام،           فاتضح من أقوال  
ولم يصرح باشتراط اتصال السند كما هو الأمر عند شيخه الإمـام الـشافعي،              

إذا كان الخبر عن رسول االله صحيحا، ونقلـه الثقـات           «: ولكنه يفهم من قوله   
  .»فهو سنة

  .»إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحا وجب العمل به«: وقوله

وقد رد قول من رد خبر الواحد وهو خبر ذي اليدين فقال فـي روايـة                
لم يقبل قـول ذي      إن قوما دفعوا خبر الواحد بأن النبي        : إبراهيم بن الحارث  

  .  حتى سأل غيره)١٢٠(اليدين

 يزيله فلم يقبل    وليس هذا حجة، ذو اليدين جاء إلى يقين النبي          : وقال
  . )١٢١(فه، فلم يقبلهمنه، وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلا

                                                
)٣/٨٥٩( )١١٨ .(  
  ). ٢٣٨/ص( )١١٩(
الخربـاق، صـحابي، ولـيس هـو ذا         : حجازي من بني سليم، يقال له     : ذو اليدين  )١٢٠(

  .الشمالين كما زعم
  ). ٢/٤٧٥(الاستيعاب : انظر  

  ). ٨٦٠ – ٣/٨٥٩(العدة : انظر )١٢١(
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  الفصل الثاني

  العمل بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى
  

  : ويشتمل على مبحثين

  .المراد بما تعم به البلوى: المبحث الأول

آراء الأصوليين في العمل بخبر الآحاد فيمـا تعـم بـه            : المبحث الثاني 
  .البلوى
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  المبحث الأول
  المراد بما تعم به البلوى

هو ما يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة تقتضي السؤال         : ما تعم به البلوى   و
  .)١٢٢(عنه مع كثرة تكراره، وقضاء العادة بنقله متواترة

أن يرد خبر الواحد، ويدل على      : والمراد بخبر الواحد فيما تعم به البلوى      
حكم شرعي يحتاج كل أحد من المكلفين إلى معرفته مع كثرة تكراره ووقوعه،             

يتعلق بأحكام الوضوء أو الصلاة ونحو ذلك مما تشتد حاجة المكلف إلـى             كأن  
  . معرفة حكمه

  : الأمثلة على ذلك

كخروج الخارج من السبيلين، ومس الذكر يوجد كثيرا ويتكرر فـي كـل    
وقت، فلو كانت الطهارة مما تنتقض به لوجب علـى النبـي إشـاعته، وأن لا          

 على عدد التواتر مبالغة في إشـاعته،        يقتصر على مخاطبة الأحادية، بل يلقيه     
ولكن عدم إشاعته يفضي إلى إخفاء بعض الأحكام الشرعية، وإبطـال صـلاة             
أكثر الخلق وهم لا يشعرون، ورفع اليدين في الصلاة، ومـس الـذكر، ومـس     

  . المرأة، والأكل والشرب نسيانًا في نهار رمضان

 ـ       د الركـوع  فروي عن ابن عمر رضي االله عنهما في رفـع اليـدين عن
 كان إذا افتتح الصلاة رفع يديـه حـذو منكبيـه،       والرفع منه أن رسول االله      

وعند رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع االله لمن حمده ربنا              

                                                
 ـ   )١٢٢(  ـ ، والت ٣/١٦كشف الأسرار للبخاري ج ، وتيسير التحرير   ٢/٢٩٥قرير والتخيير ج

  . ٣/١١٢جـ
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  . )١٢٣(ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود

إذا «:  يقـول  وروى عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسـول االله           
  .)١٢٤(»ذكره فليتوضأمس أحدكم 

إذا أكل أحدكم أو شرب ناسـيا  «:  قالوروي عن أبي هريرة أن النبي      
  .)١٢٥(»فليتم صومه فإنما االله أطعمه وسقاه

  . وغير ذلك من الأحاديث الواردة مما تعم به البلوى

  

  

  

  

  

                                                
صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولـى مـع الافتتـاح                )١٢٣(

  . ٧٣٥، رقم ١/١٧٧سواء، جـ
، وأبو داود في السنن، كتـاب  ٢٧٣٦رقم ) ٢٠٣٤ص(رواه الإمام أحمد في المسند     )١٢٤(

، وسعيد بن منصور فـي      ٤٧٦رقم  ) ١/٤٦(ذكر  الطهارة، باب الوضوء من مس ال     
  ). ١٠٦ص(سننه 

  سبق تخريجه ص  )١٢٥(
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  المبحث الثاني
  آراء الأصوليين في العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى

 الواحد فيما تعم به البلوى أن يرد خبر من أخبار الآحـاد        المقصود بخبر 
ويدل على حكم شرعي يحتاج عموم المكلفين إلى معرفته حاجة ماسـة، مـع              
تكرر ذلك في حياتهم، كأن يتعلق بأحكام الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو نحـو       
ذلك مما تشتد حاجة المكلف إلى معرفة حكمه، ويتكرر ذلك معـه فـي عمـوم          

  . هأحوال
فهل هذا الخبر حجة كغيره من أخبار الآحاد الواردة في غير ما تعم بـه               

  البلوى من الأحكام أو أن له حكما آخر؟ 
  : اختلف العلماء في قبوله والعمل به على مذهبين

 يرى أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبـول، وأنـه             :المذهب الأول 
به البلوى، بل اعتبروا الجميع حجـة       يعمل به، ولم يفرقوا بينه وبين مالا تعم         

  . شرعية موجبة العمل بمقتضاها، إذا توافر في الخبر شروط
، )١٢٧(، والشافعية )١٢٦(وهذا ما ذهب إليه جماهير الأصوليين من المالكية       

  .)١٢٨(والحنابلة

                                                
، شـرح   )٦٢/ص(، المنتهى لابن الحاجب     )٣٤٤/ص(إحكام الفصول للباجي    : انظر )١٢٦(

  ). ٨/ص(، مفتاح الوصول )٣٧٢/ص(تنقيح الفصول 
 ـ )١/١٧١(، المستصفى   )١/٦٦٥(، البرهان   )٣١٤/ص(التبصرة  : انظر )١٢٧( ول ، الوص

، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام         )٢/١/٦٣٣(، المحصول   )٢/١٩٢(إلى الأصول   
  ). ٣/١٧٠(، المنهاج بشرحه نهاية السول )٢/١١٢(

، روضـة النـاظر وجنـة    )٣/٨٦(، التمهيد )٣/٨٨٥(العدة في أصول الفقه    : انظر )١٢٨(
  ). ٢١٥/ص(، المسودة )٦٥/ص(المناظر 
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  . يرى أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول:المذهب الثاني

   مـن   )١٢٩(ي الحـسن الكرخـي    وهذا مـا ذهـب إليـه الحنفيـة كـأب          
، وصـدر   )١٣١(، والبـزودي  )١٣٠(المتقدمين، وهو مختار المتأخرين كالسرخسي    

                                                
  ).٣/١٦(كشف الأسرار : انظر )١٢٩(

هـ وإليه انتهت رئاسـة     ٢٦٠أبو الحسن عبد االله الكرخي، ولد سنة        : رخي هو والك  
: من مصنفاته . هـ٣٤٠توفي سنة   . الحنفية في عصره، كان عالما بالفقه وأصوله      

  . شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، رسالة في الأصول
رات الـذهب  ، شذ)١/٥٥(، وفيات الأعيان    )٤/٣٦٨(تاريخ بغداد   : انظر ترجمته في    
)٣/١٧٨ .(  

  ). ١/٣٦٨(أصول السرخسي : انظر )١٣٠(
شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، من كبار        : والسرخسي هو   

من إقليم خراسان، وقد تعرض للسجن من ) = = سرخس(فقهاء الحنفية، نسبته إلى 
  ). هـ٤٨٣(قبل أحد الولاة بسبب كلمة نصحه بها، توفي سنة 

شـرح  «في أصول الفقـه،     » أصول السرخي «في الفقه،   » المبسوط«: فاتهمن مصن 
  .»السير الكبير

، الفوائـد   )١٥٥/ص(، تاج التـراجم     )٢/٢٨(الجواهر المضيئة   : انظر ترجمته في    
  ).١٥٨/ص(البهية 

  ).٣/١٦(كشف الأسرار : انظر )١٣١(
 ـ             : والبزدوي هو    ى أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين عبـد الكـريم بـن موس

البزدوي، فقيه، أصولي، من أكابر الحنفية، حيث كان إماما لهم بمـا وراء النهـر،          
  ). هـ٤٨٢(توفي سنة 

شرح الجامع الكبير، شرح الجامع الصغير، كنـز الوصول في أصول : ومن مصنفاته  
  . وله كتاب ضخم في التفسير. الفقه، وهو المعروف بأصول البزدوي

، الفوائـد   )٤١/ص(، تاج التـراجم     )١/٣٧٢(ضيئة  الجواهر الم : انظر ترجمته في    
  ). ١٢٤/ص(البهية 



  
  
  
  
  

 

 ٣٤٧

  . )١٣٤(، ونسبه لعامة الأحناف)١٣٣(، وابن الهمام)١٣٢(الشريعة

ما تعم بـه البلـوى      : لا يقبل، واحتج في ذلك بأن قال      «: قال أبو حنيفة  
 الجـواب عنـه     يكثر وقوعه، فيكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه، يكثر         

فيقع التحدث به كثيرا، وينقل نقلاً مستفيضا دائما، فإذا لم ينقل مثلـه دل ذلـك    
  . »على فساد أصله

خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به         «: وقال في كشف الأسرار   
   لا يقبل عند الـشيخ      – أي فيما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال          –البلوى  

  
                                                

  ). ٢/٩(شرح التنقيح : انظر )١٣٢(
عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة           : وصدر الشريعة هو    

أحمد جمال الدين بن عبيد االله المحبوبي، الحنفي، الفقيه، الأصولي، المفسر، المتكلم  
ن جده تاج الشريعة محمود، وكان ذا عناية بتقييـد نفائـسه وجمـع              تلقى العلم ع  

  . هـ٧٤٧فوائده، توفي سنة 
في أصول الفقه، وقد » التنقيح«و» شرح الوقاية لجده تاج الشريعة  «: ومن مصنفاته   

  ).التوضيح(شرحه بكتاب سماه 
  ). ١٠٩/ص(، الفوائد البهية )٤٠/ص(تاج التراجم : انظر ترجمته في  

  ).٢٩٦ – ٢/٢٩٥(التحرير بشرحه التقرير والتحبير : رانظ )١٣٣(
كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبـد الحميـد بـن مـسعود      : وابن الهمام هو    

السيواسي ثم الإسكندري، المعروف بابن الهمام، أحد أئمة الحنفيـة، كـان عالمـا              
  . هـ٨٦١بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه وأصوله، توفي سنة 

» شرح فتح القدير على كتاب الهداية     «في أصول الفقه،    » التحرير«: ومن مصنفاته   
  . في فقه الحنفية

  ). ١٨٠/ص(، الفوائد البهية )٧/٢٨٩(شذرات الذهب : انظر ترجمته في  
  ).٣/١١٢(، التحرير بشرحه تيسير التحرير )٣/١٦(كشف الأسرار للبخاري : انظر )١٣٤(
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رخي مـن أصـحابنا المتقـدمين، وهـو مختـار المتـأخرين             أبي الحسن الك  
  . )١٣٥(»منهم

لا يثبـت بـه     ... خبر الواحد فيما تعم به البلوى     «: قال صاحب التحرير  
وجوب دون اشتهار، أو تلقي الأمة له بالقبول عنـد عامـة الحنفيـة، مـنهم                

  .)١٣٦(»الكرخي
  :الأدلــة

  : أدلة المذهب الأول
وا إليه من القول بقبول خبـر الواحـد   استدل جمهور الأصوليين لما ذهب    

  : فيما تعم به البلوى بما يلي
وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَر مِن        :  قوله تعالى  :الدليل الأول 

          جإِذَا ر مهموا قَونذِرلِيينِ ووا فِي الدتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي مقَةٍ مِنْهكُلِّ فِر   ملَّهلَع هِموا إِلَيع
ونذَرحي 

)١٣٧(.  
  : وجه الاستدلال

أن هذه الآية من أدلة حجية الآحاد فقد استدل بها عامة الأصوليين على             
وجوب العمل بخبر الواحد، والاستدلال بها هنا يأتي بالنظر إلى عمومها؛ حيث            

ى وبمـا لا تعـم   إن الإنذار وهو الإخبار عام، فيشمل الأخبار بما تعم به البلـو    
  .)١٣٨(به

  
                                                

  ). ٣/١٦(أو ) ٣/٣٥(لبخاري كشف الأسرار ل: انظر )١٣٥(
  ). ٢٩٦ – ٢/٢٩٥(التحرير الذي بشرحه التقرير والتحبير : انظر )١٣٦(
  ). ١٢٢: (سورة التوبة، آية )١٣٧(
  ). ٢/١١٢(، الإحكام في أصول الأحكام )٢/٦٣٣(المحصول : انظر )١٣٨(
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 ومن الوقائع الدالـة     – رضي االله عنهم     – عمل الصحابة    :الدليل الثاني 
  : على ذلك

 اختلفوا في وجـوب الغسل مـن       – رضي االله عنهم     – أن الصحابة    –أ  
 فأرسلوا إلى عائـشة  – وهو مما تعم به البلوى  –التقاء الختانين بغير إنـزال     

 ذلك، فروت لهم الحديث الوارد فـي ذلـك،           يسألونها عن  – رضي االله عنها     –
  .  )١٣٩(فقبلوا ما روت، وصاروا إليه

 إلى خبر رافـع  – رضي االله عنهم – ما ثبت من رجـوع الصحابة      –ب  
  .)١٤١( عن المخابرة في نهيه – رضي االله عنه – )١٤٠(بن خديج

  
                                                

جوب  باب نسخ الماء من الماء وو–مسلم عن أبي موسى في كتاب الحيض : أخرجه )١٣٩(
  ).٣٤٩(الحديث رقم ) ١/٢٧١(الغسل بالتقاء الختانين 

  .الحديث» ...إذا جلس بين شعبها الأربع«: ×وأصل هذا الحديث هو قوله   
 بـاب إذا التقـى الختانـان        –وقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الغسل            
  ). ٢٩١(الحديث رقم ) ١/١١١(

ي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن         رافع بن خديج بفتح الخاء بن عد      : هو )١٤٠(
يوم بدر فاستصغره، × عرض على النبي    = = الخزرج الأنصاري الأوسي الحارثي،     

، ×وأجازه يوم أحد، فشهدها وما بعدها، وأصابه سهم يوم أحد، وروى عن النبـي               
وروى عنه ابنه عبد الرحمن والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم، تـوفي         

  ).هـ٧٤(سنة 
  ). ٣/٢٣٦(، الإصابة )٣/٢٤٣(الاستيعاب : انظر ترجمته في  

هي نوع من المزارعة، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها            : المخابرة )١٤١(
  . من الزرع

  ). ٢/٤٨٥(، سبل السلام )٥/٤١٧(المغني لابن قدامة : انظر  
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 أنهم تركوا ذلـك لمـا روى        – رضي االله عنهما     –وقد صرح ابن عمر     
  .)١٤٢( وهو مما تعم به البلوى– عنه  رضي االله–رافع 

 أثبتوا ميراث الجدة، وهو مما      – رضي االله عنهم     – أن الصحابة    -جـ  
تعم به البلوى بخبر الواحد، إذ الحاجة إلى معرفة أحكام الإرث، ومن يرث ومن             

  .)١٤٣(لا يرث ونصيب كل وارث تكون ماسة لأكثر المكلفين

واحد فيما تعم به البلوى مقبول      فهذه الوقائع السابقة تدل على أن خبر ال       
 من غير فرق بينه وبين الواحد فيما لا تعم          – رضي االله عنهم     –عند الصحابة   

به البلوى، بل إن بعض الأصوليين قد عبر عن هذا الدليل بإجمـاع الـصحابة               
  .)١٤٤(على العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وأيد ذلك بالوقائع السابقة

استدل جمهور الأصوليين بأدلة عقلية كثيرة      .  المعقول  من :الدليل الثالث 
  : على وجوب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، ومنها ما يلي

 أنه يجوز إثبات حكم ما تعم به البلوى بالقياس، ومـن المعلـوم أن        –أ  
القياس فرع مستنبط من خبر الواحد باعتبار أصل ثبوت حجيته، وقـد يكـون              

عا مستنبطًا من خبر الواحد في بعض المسائل، بل فـي كثيـر           القياس أيضا فر  
منها باعتبار ثبوت أصله وعلته، فإذا جاز إثبات ما تعم به البلـوى بالقيـاس               

                                                
، روضة النـاظر    )٢/١١٢(، الإحكام في أصول الأحكام      )٣١٤/ص(التبصرة  : انظر )١٤٢(

  ).١/٣٢٧(التي بشرحها نزهة الخاطر 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر، كتاب البيوع، باب كـراء الأرض                
، وأبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب المزارعة         )١٠٦(الحديث رقم   ) ٣/١١٧٩(
  ). ٣٣٨٩(الحديث رقم ) ٣/٢٥٧(

  تخريجه ص : انظر )١٤٣(
  ). ٢/١١٢(، الإحكام في أصول الأحكام )٢/١٦٨( المعتمد :انظر )١٤٤(
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الذي هو فرع من خبر الواحد بالاعتبارين السابقين، فلا يجوز إثباتـه بـالخبر             
  . )١٤٥(الذي هو أصله من باب أولى

  : اعتراض

ن قبل الحنفية بأن لـزوم العمـل بمقتـضي          اعترض على هذا الدليل م    
القياس في حكم ما تعم به البلوى لنا متوقف على قولنا بلزوم القطع بالقيـاس              
بذلك الحكم، ونحن لا نقول به، بل يكفي الظن فنثبت حكم ما تعم بـه البلـوى                 
بالقياس، لأنه مفيد للظن، وهذا غير متحقق في خبر الواحد إذا ورد فيما تعـم               

 فلا يرتقي إلى درجة الظن، فلا يقبل ذلك، لأن انفراد راويه بـه مـع   به البلوى 
عموم حكمه واشتداد الحاجة إليه يوجب اتهامـه، ومثـل ذلـك منتـف فـي                

  .)١٤٦(القياس

  : ويجاب عن ذلك

 بأننا لا نسلم عدم إفادة خبر الواحد الظن إذا ورد فيمـا تعـم بـه                 -أ  
دلاً ثقة جازمـا بالروايـة فـلا        البلوى، بل هو مفيد للظن لأن راويه إذا كان ع         

  . يجوز تكذيبه، قياسا على خبره فيما لا تعم به البلوى

 أن حكم ما تعم به البلوى حكم شرعي، والاجتهـاد سـائغ فيـه،               –ب  
فيجوز إثبات هذا الحكم بخبر الواحد كما هو الحال فيما لا تعم به البلـوى؛ إذ                 

                                                
، روضة الناظر   )٣/٨٨١(، العدة   )٢/٧٢(، شرح العضد    )٣١٥/ص(التبصرة  : انظر )١٤٥(

  ). ٦٥/ص(وجنة المناظر 
 – ٣/١١٤(، تيـسير التحريـر      )٢/٢٩٧(التحرير بشرحه التقرير والتحبير     : انظر )١٤٦(

  ). ٢/١٣١(حموت ، مسلم الثبوت وشرحه فواتح الر)١١٥
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  .)١٤٧(بلوى عليهيجوز إثباته بخبر الواحد، فنقيس ما تعم به ال

 أن راوي خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا كان ثقـة جــازما           -جـ  
 فإن تكذيبه   – وهو هنا يغلب على الظن صدقه        –بالرواية فيما يمكن فيه صدقه      

  .)١٤٨(غير جائز قياسا على خبره فيما لا تعم به البلوى

  : أدلة المذهب الثاني

 من القول بعدم قبـول خبـر        استدل أصحاب هذا المذهب لما ذهبوا إليه      
  : الواحد فيما تعم به البلوى بما يلي

  : الدليل الأول

أن ما تعم به البلوى يحتاج عموم المكلفين إلى معرفـة حكمـه حاجـة               
ماسة، لتعلقه بأمور دينهم المتكررة معهم بصفة مستمرة، كأحكـام الوضـوء            

 كان من نواقض  والصلاة ونحوهما، ومنها على سبيل المثال مس الذكر فإنه لو         
، ولما اقتصر على مخاطبة الآحاد بـه، والأمـر           الوضوء لأشاعه الرسول    

بنقله على جهة الاستفاضة، لأن ترك مثل ذلك يؤدي إلى بطلان أكثر المكلفـين             
من غير شعور به، وحيث إن هذا الخبر وما في معناه مما تعم به البلـوى لـم        

روايته، ويجعلنا نحكم علـى الحـديث       ينقله إلا الآحاد، فإن هذا يثير الشك في         
بعدم الصحة أو النسخ، ولذلك نجد أن بعض المتأخرين لما نقلوه أشتهر فيهم،             
فلو كان ثابتًا في المتقدمين لاشتهر أيضا، ولما تفرد الواحد بنقله مع أن حكمه              

  . عام، ويحتاج الكل إلى معرفته
                                                

  ). ٧٣/ص(، اللمع )٣١٤/ص(التبصرة : انظر )١٤٧(
، كشف  )١/٣٦٨(، أصول السرخسي    )١١٥ – ٣/١١٤(الفصول في الأصول    : انظر )١٤٨(

، مسلم الثبوت )٣/١١٣(، التحرير بشرحه تيسير التحرير   )٣/١٧(الأسرار للبخاري   
  ). ٢/١٢٩(وشرحه 
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  : مناقشة هذا الدليل
ن وجوب إشاعة حكم ما تعم به البلـوى         يناقش ما ذكر في هذا الدليل م      

 وعدم جواز اقتصاره على مخاطبة الآحاد به بعدم تسليم ذلك،           على الرسول   
بل هذا باطل، لأن ذلك إنما يجب لو لزم المكلفين العمل به على كل حال، ولكن                
الأمر ليس كذلك، فإنه لا يلزم العمل إلا بشرط بلوغ الخبر إلـيهم، فـلا تجـب               

  . إشاعته حينئذ
ولو وجب ما ذكره هؤلاء من إشاعة ما تعم به البلوى، لوجب ذلك فيما              
لا تعم به البلوى، لأنه يعلم وقوعه وإن كان ذلك نادرا أو قليلاً، مخافـة أن لا                 

  . يصل الخبر إلى من كلف به فيؤدي ذلك إلى خفاء الشرع على المكلف
لكم مثـل ذلـك     إنه مكلف هنا بالعمل به بشرط أن يبلغه، قيل          : فإن قلتم 

  .)١٤٩(فيما تعم به البلوى
× ما ذكرتموه من تكذيب الخبر إنما يصح أن لو كان الرسـول             : وأيضا

مكلفًا بإشاعة الأحكام على لسان أهل التواتر، وهو غير مسلم، فليس من شرط             
، بل إنه عليه الصلاة والـسلام مكلـف         ما تعم به البلوى أن يشيعه الرسول        

رد الخلق في البعض الآخر إلى خبر الواحد، كما ردهم          بإشاعة بعض الأحكام، و   
لا تبيعـوا المكيـل     : إلى القياس في قاعدة الربا، وكان يسهل عليه أن يقـول          

بالمكيل، والمطعوم بالمطعوم، حتى يستغني عن الاستنباط من الأشياء الـستة،           
فمن الجائز أن تقتضي مصلحة الخلق ردهم فيما تعم بـه البلـوى إلـى خبـر      

  .)١٥٠(دالواح

                                                
، التمهيــد )٦٣٦ – ٢/١/٦٣٥(حــصول ، الم)١٦٩ – ٢/١٦٨(المعتمــد : انظــر )١٤٩(

)٣/٩١ .(  
، روضة النـاظر    )٢/١١٤(، الإحكام في أصول الأحكام      )١/١٧٢(المستصفى  : انظر )١٥٠(

  ). ٦٦/ص(وجنة المناظر 
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إنه يلزم من عدم إشاعة مثل ذلك إبطال صلاة أكثـر الخلـق             : أما قولكم 
فغير مسلم لما سبق ذكره، فمن لم يبلغه حديث الوضـوء مـن مـس الـذكر                 

  .)١٥١(فالنقض غير ثابت في حقه

  : الدليل الثاني

أن الدواعي متوافرة على نقل خبر الواحد فيما تعم به البلوى على سبيل             
، وذلك لأن حكمه يحتاج إليه عمـوم المكلفـين، ويكثـر            الشهرة والاستفاضة 

سؤالهم واستفسارهم عنه وتكرره، وإذا كثر السؤال كثر الجـواب، وإذا كثـر             
الجواب كثر نقله وروايته، فيستحيل أن يخفي حكم الحادثة المـشهورة التـي             
يسأل عنها دائما وتقع للمكلفين بكثرة، وإذا ورد الخبر في مثل ذلـك بطريـق               

  .)١٥٢(اد علم أنه لا أصل له، فلا يقبل ويجب ردهالآح

  : المناقشة

نوقش ذلك بعدم تسليم كون كثرة النقل تابعة لكثرة السؤال والجواب عن            
حكم ما تعم به البلوى، بل إنه يجوز أن يكثر الجواب ولا يكثر النقـل، ودليـل                 

اسـك   حج في الجمع الغفير والعدد الكثير، وبين أحكـام المن          أن النبي   : ذلك
  . بيانًا عاما، ثم لم يرو ذلك إلا نفر منهم

اختلف الناس في كلمات الأذان، وهو مما يسمع في اليوم والليلة           : أيضا
خمس مرات، ولم ينقل نقلاً عاما، وكذلك شروط البيع والنكـاح ثبتـت بخبـر               
الواحد، وإن كان سؤال الناس عنها كثيرا، وأمثلة ذلك لا تحصى، والعمل مـن              

                                                
  ). ٢/١١٤(الإحكام في أصول الأحكام : انظر )١٥١(
، ميـزان الأصـول     )٣/١٦(أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار للبخاري       : انظر )١٥٢(

  ). ٢/٢٩٦(، التحرير بشرحه التقرير والتحبير )٤٣٤/ص(
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 كـانوا لا يـروون     – رضي االله عنهم     –باب ذلك أن كثيرا من الصحابة       أهم أس 
الرواية لاشتغالهم بالجهاد وغيره، وكان بعضهم يتحرج في أمر الروايـة، وإذا           

  .)١٥٣(كان الأمر كذلك جاز كثرة الجواب دون كثرة النقل

إنما يلزم توافر الدواعي على     : ومما يناقش به هذا الدليل أيضا أن يقال       
أن لو كان لا طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر، أما إن وجـد طريـق         نقله  

آخر وهو الظن، فإن خبر الواحد يكفي في إثباته، ولهذا جاز إثبات ما تعم بـه                
  .)١٥٤(البلوى بالقياس إجماعا

  : مناقشة رأي المذهب الثاني ببيان المناقضة

يمـا تعـم بـه      المقصود بذلك أن الحنفية وإن منعوا قبول خبر الواحد ف         
البلوى، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك في جميع الأحوال، بل قبلوه في مسائل معينة،              
فناقضوا بها ما قرروه من رد خبر الواحد فيما تعم بـه البلـوى، ويمكـن أن                 
تسمى هذه المناقشة أيضا بالإلزام، لأن فيها إلزاما لهؤلاء بقبول خبر الواحـد             

معها من جهة عموم البلوى بها، وشدة حاجـة         في غير هذه المسائل لتساويها      
  . الناس إلى معرفة حكمها لتكررها في حياتهم

ومن المسائل التي قبل فيها الحنفية خبر الواحد مع أنها تعم بها البلوى             
  قولهم بوجوب صلاة الوتر، حيث إنهم أثبتوا ذلك بخبر الواحد، وهو ما أخرجه             

  

                                                
  ). ٨٩ – ٣/٨٨(، التمهيد )٣١٥/ص(التبصرة : انظر )١٥٣(
ولعل المراد بالإجماع هنا اتفاق الحنفية      ) ٢/١١٤(الإحكام في أصول الأحكام     : انظر )١٥٤(

  . والجمهور على إثبات ما تعم به البلوى بالقياس، لأن أصل القياس مختلف فيه
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إن :  فقـال  خرج علينا رسول االله     «:  قال )١٥٥(أبو داود عن خارجة بن حذافة     
االله عز وجل قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر فجعلهـا                

  .)١٥٦(»لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر

أن الحنفية قالوا بـنقض الوضـوء بالقهقهـة    : ومن هذه المسائل أيضا 
موم البلـوى   داخل الصلاة ذات الركوع والسجود مستندين في إثبات ذلك مع ع          

به إلى خبر من أخبار الآحاد، بل وفي ثبوته خلاف أيضا، وهو مـا روي عـن           
 يصلي بالنـاس إذ دخـل   بينما رسول االله ... «: أبي موسى الأشعري ولفظه 

  رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد، وكان في بصره ضرر، فضحك كثيـر              
  
  
  

                                                
خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر القرشي، العدوي، كان أحد فرسان قريش،             : هو )١٥٥(

قيل إنه كان يعد بألف فارس، وهو من مسلمة الفتح، وكان مع عمرو بن العـاص                
عندما فتح مصر وأقام بها، وقد قتله الخارجي الذي أراد قتل عمرو بن العاص فقتل             

وقد روى خارجـة    » را وأراد االله خارجة   أردت عم «: هذا الخارجي يظنه عمرا وقال    
  . في الوتر حديثًا واحدا عن النبي 

  ). ٣/٤٧(، الإصابة )٣/١٤٩(الاستيعاب : انظر ترجمته في  
أخرجه أبو داود في سننه عن خارجة بن حذافة في كتاب الصلاة، بـاب اسـتحباب                )١٥٦(

نه، أبـواب   وسكت عنه، والترمذي فـي سـن      ). ٨/١٤(الحديث رقم   ) ٢/٦١(الوتر  
  حـديث خارجـة بـن      «: وقـال ) ٢/٢٤١(الصلاة، باب ما جاء في فـضل الـوتر          

وأخرجه ابن ماجة   . »حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب           
الحـديث رقـم    ) ١/٣٦٩(عنه في كتاب الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر            

)١١٦٨ .(  
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ك أن يعيـد الوضـوء    من ضـح من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول االله   
  .)١٥٧(»ويعيد الصلاة

وقد أجاب بعض الحنفية عن المناقشة السابقة في مسألة وجوب صـلاة            
 للوتر وأمره بفعله، ونقل ذلك عنه علـى         الوتر بأنه قد اشتهر فعل الرسول       

سبيل الاستفاضة، أما الوجوب فهو شيء آخر غير الفعل، وذلك مما يجـوز أن         
  لينقلوه إلى غيرهم، ونحن لـم نقبـل خبـر          يوقف على حكمه بعض الخواص      

  
  

                                                
 أبي موسى الأشعري كما ذكر ذلك الزيلعـي فـي           الطبراني في معجمه عن   : أخرجه )١٥٧(

والدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في   ) ١/٤٧(نصب الراية   
عن جماعة من الصحابة، ومنهم أنس بن مالك،        ) ١٧٢ – ١/١٦١(الصلاة وعللها   

أبو هريرة، أبو المليح بن أسامة عن أبيه عمران بن حصين، وذكر في كل حديث ما   
  . يقدح في صحته

. هـذا حـديث مرسـل   : والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي العالية مرسلاً، وقـال       
ومراسيل أبي العالية ليست بشيء، كان لا يبالي عمن أخذ حديثه، كذا قال محمد بن               

  ).١/١٤٦(السنن الكبرى (سيرين 
نخعـي  وذكر البيهقي أيضا أن هذا الحديث قد رواه الحسن البـصري، وإبـراهيم ال              

والزهري مرسلاً، لكن البيهقي ذكر أن مدار هذه الروايات على أبي العالية الرياحي،       
قال لـي عبـد     : سمعت علي بن المديني يقول    : وأسند عن إسماعيل بن إسحاق قال     

 أمره أن يعيد الوضـوء    حديث الضحك في الصلاة أن النبي       : الرحمن بن المهدي  
  ).١٤٧ – ١/١٤٦(لسنن الكبرى ا. والصلاة كله يدور على أبي العالية

وقد أورد الزيلعي عدة روايات لحديث القهقهة، منها ما هو مسند ومنها مـا هـو                  
  . مرسل، وتكلم عن كل رواية على حدة، ونقل ما ذكر في كل منها

  ). ٥٣ – ١/٤٧نصب الراية (وخلاصة ذلك أنها لا تقوم بها حجة   
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الواحد إلا في هذا الحكم، أما أصل الفعل فقد ثبت بالنقل على سـبيل الـشهرة                
  .)١٥٨(والاستفاضة

بأن محل النـزاع في هذه المسألة هـو وجـوب          : وهذا الجواب مناقش  
الوتر، أما فعله فلم نختلف فيه، والوجوب أمر تعم به البلـوى، بـل لا تـشتد                 

ة إلى معرفة حكم المسألة إلا إذا كان واجبا، فيخشى ترك المكلفـين لهـا      الحاج
  . لعدم علمهم بذلك

أما مسألة نقض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة، فقد أجاب عنه بعـض            
الحنفية بأن ذلك ليس من قبيل ما تعم به البلوى، لأن ما تعم به البلـوى فعـل            

اج إلى معرفتـه حاجـة شـديدة        يكثر تكرره سببا للوجوب على المكلف، فيحت      
  . كأحكام الوضوء والصلاة ونحو ذلك

وقد يكون ما تعم به البلوى أيضا حالاً يكثر تكرره للمكلفـين، ويكـون              
سببا لوجوب شيء عليه فيحتاجون إلى معرفته حاجة ماسة، كنقض الوضـوء            
 بمس الذكر، فإن سببه وهو المس حال يعرض للمكلفين بكثرة، فلابد أن يعلموا            
وجوب الوضوء عليهم بمسه لقضاء العادة بالاستعلام والسؤال عـن ذلـك، أو         
لأنه يلزم الشارع كثرة إعلام المكلفين به على سبيل القطع بأن يلقيه إلى كثير               

  . تشهيرا له لشدة الحاجة إليه

وبما تقدم يعلم أن القهقهة في الصلاة ليست من هذا القبيـل، فهـي لا               
  .)١٥٩(ن ليس له ثبت في أمر الصلاة، فلا تعم بها البلوىتحصل إلا نادرا، أو مم

                                                
  ). ١/٣٦٩(ل السرخسي ، أصو)٣/١١٦(الفصول في الأصول : انظر )١٥٨(
، مسلم )٣/١١٤(، تيسير التحرير )٢/٢٩٧(التحرير بشرحه التقرير والتحبير : انظر )١٥٩(

  ). ٢/١٣٠(الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 
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بناء على قاعدتكم ينبغـي استفاضـة خبـر         : وهذا الجواب مناقش بأنه   
الوضوء من القهقهة داخل الصلاة واشتهاره، وأن لا ينفرد بنقله الواحد، لأنـه       
حدث أمام عدد كبير من الصحابة، ويتعلق بأمر يتكرر للمكلفين وهو الـصلاة،             

  .بت لنقل واشتهرفلو ث

وقد ناقش بعض الحنفية بأننا لو سلمنا أن الوضوء من القهقهـة فـي              
الصلاة وما في حكمه من السائل الأخرى من قبيل ما تعم بـه البلـوى، لكـن                 
الأخبار التي أثبتت أحكام هذه المسائل قد بلغت درجة الشهرة عندنا، فلم نثبـت    

 الخبر إلى درجة الـشهرة جـاز   ما تعم به البلوى إلا بخبر مشهور، وإذا وصل     
إثبات حكم ما تعم به البلوى به، لأن النـزاع بيننا إنما هو في إثباتـه بخبـر                 

  .)١٦٠(الواحد

  : ويمكن الجواب عن ذلك

بأن هذه الدعوة غير مقبولة، لأن العبرة في اشتهار الخبر وعدم ذلـك،             
لتي أثبت  وصحته وعدمها إنما هي بقول أئمة الحديث دون غيرهم، والأحاديث ا          

بها الحنفية هذه الأحكام آحاد عند أئمة الحديث، بل إن بعضها غيـر صـحيح               
  .)١٦١(أيضا، فكيف تصح دعوى صحته فضلاً عن اشتهاره

وبما تقدم من استعراض للأدلة ومناقشتها يظهر رجحان رأي جمهـور           
الأصوليين، وهو حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وذلك لقـوة أدلـتهم،              

  .  واالله أعلم. أدلة الفريق الآخر بما ورد عليها من مناقشةوضعف 

  
                                                

  ). ٢٣٥ – ٢/٢٣٤(شرح مختصر الروضة للطوفي : انظر )١٦٠(
  ). ٢/٢٣٥(المصدر نفسه : انظر )١٦١(
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  الفصل الثالث
  العمل بخبر الآحاد في الحدود

  

  : ويشتمل على مبحثين

  .المراد بالحدود: المبحث الأول

  .آراء الأصوليين في إثبات الحدود بأخبار الآحاد: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  المراد بالحدود

  : الحدود في اللغة: ولاًأ

الحجز والفصل بين الشيئين، لهذا يقال للبواب حدادا لمنعـه          : أصل الحد 
ومنـه  . حداد، لأنه يمنع من الخروج    : الناس من الدخول، ومنه قولهم للسجان     

  .)١٦٢(سمي الحداد في العدة، لأنها تمنع من الزينة

ن لـئلا   هو الفصل بين الـشيئي    : أن الحد : »لسان العرب «وذكر صاحب   
  . يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر

حدود، وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، ومنتهى كل شـيء            : وجمعه
  .)١٦٣(حده

حددت الدار حـدا أي ميزتهـا عـن         : »المصباح المنبير «وقال صاحب   
  . نعمجاورتها بذكر نهايتها، وحددته حدا أي جلدته، فالحد في اللغة الفصل والم

 )١٦٤(ومنه الحدود المقدرة شرعا، لأنها تمنع من الإقدام على المعاصـي          
  . أو تعديلها

  

                                                
، )١٢٥(، مختار الصحاح مادة حدد      )٢/٤٦٢( حدد   الصحاح للجوهري، مادة  :  انظر )١٦٢(

  ).٣٥٢/ص(القاموس المحيط فصل الحاء 
  ).٣/١١٥( حرف الدال –لسان العرب، مادة حدد فصل الحاء :  انظر )١٦٣(
  ).٤٨/ص( مع الدال وما يتلتهما –المصباح المنير، كتاب الحاء :  انظر )١٦٤(
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  : الحدود في الشرع: ثانيا

  من خلال ما ورد من عبارات للفقهـاء يمكـن تعريـف الحـد شـرعا                
  عقوبة مقدرة شرعا لأجـل حـق االله، جعلهـا الـشرع لتكـون زجـرا                : بأنه

ي من العـودة إلـى ارتكـاب المعـصية مـرة      عن معصية معينة، ومنعا للجان  
  .)١٦٥(أخرى

وسميت العقوبات الشرعية حدودا لكونها تمنع المعاودة في مثـل ذلـك            
  .)١٦٦(الذنب، وتمنع غيره أن يسلك مسلكه

  :فمن هذه الحـدود مالا يقرب، كالفواحش المحرمـة قــال تعــالى          
       فَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي أُحِلَّ لَكُم        لِـمع ـنلَه اسلِب أَنْتُمو لَكُم اسلِب نه ائِكُم

اللَّه أَنَّكُم كُنتُم تَخْتَانُون أَنفُسكُم فَتَاب علَيكُم وعفَا عنْكُم فَالآن باشِروهن وابتَغُوا            
   لَكُم نيتَبتَّى يوا حباشْركُلُوا وو لَكُم اللَّه ا كَتَبطِ     مالْخَـي مِـن ضـيطُ الأَبالْخَـي 

الأَسودِ مِن الْفَجرِ ثُم أَتِموا الصيام إِلَى اللَّيلِ ولا تُباشِروهن وأَنْتُم عاكِفُون فِـي              
               اتِـهِ لِلنَّـاسِ لَعآي اللَّـه نـيبي ا كَذَلِكوهباللَّهِ فَلا تَقْر وددح اجِدِ تِلْكسالْم  ـملَّه  

تَّقُون١٦٧( ي(.  

  : ومن هذه الحدود مالا يتعدى، كالمواريث، وتزوج الأربع، قال تعالى

الطَّلاقُ مرتَانِ فَإمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ ولا يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مِما             
يقِيما حدود اللَّهِ فَإِن خِفْتُم أَلاَّ يقِيما حدود اللَّـهِ          آتَيتُموهن شَيئاً إِلاَّ أَن يخَافَا أَلاَّ       
                                                

، الروض المربع شرح )٤/١١٤(لمحتاج ، مغني ا)٤/١٣٥(شرح فتح القدير :  انظر )١٦٥(
  ).٧/٩٣(، نيل الأوطار )٤٠٥ – ٣/٣٠٤(زاد المستقنع 

  ).١٢/٥٨(فتح الباري :  انظر )١٦٦(
  ).١٨٧: ( سورة البقرة، آية )١٦٧(



  
  
  
  
  

 

 ٣٦٥

فَلا جنَاح علَيهِما فِيما افْتَدتْ بِهِ تِلْك حدود اللَّهِ فَلا تَعتَدوها ومن يتَعد حدود اللَّهِ               
ونالظَّالِم مه لَئِك١٦٨( فَأُو(.  

  : كر منها على سبيل المثالوالحدود كثيرة ومتنوعة، أذ

، وحد الساحر، وحد تارك     حد الردة، وحد الزندقة، وحد ساب الرسول        
الصلاة، وحد الزنا، وحد اللواط، وحد القذف، وحد شارب الخمر، وحد السرقة،            

  . وحد المحاربة، وحد البغاة

وغير ذلك من تلك الحدود، والتي منصوص على عقوباتها شـرعا مـن       
  . كتاب أو سنة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).٢٢٩: ( سورة البقرة، آية  ) 168(
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  المبحث الثاني
  آراء الأصوليين في إثبات الحدود بأخبار الآحاد

 من ذلك أن خبر الواحد إذا ورد بإيجـاب حـد أو نحـوه ممـا         المقصود
  تسقطه الشبهة، فهل يقبل ذلك الخبر، ويثبت به أصل الحد أو العقوبة؟

  :اختلف الأصوليون فى ذلك على مذهبين 

  :المذهب الأول

الوارد بإثبات حد أو مايجرى مجراه مما تسقطه الشبهة         أن خبر الواحد    
  .يقبل مطلقاً

، )١٧٠(، وأبـى بكـر الـرازى الجـصاص     )١٦٩( وهذا مذهب أبى يوسف   
                                                

، أصول السرخـسى    )٣/٢٨(، أصول البزدوى    )٢٦٣/ص(مسائل الخلاف   : انظر   )١٦٩(
)١/٣٣٣.(  

القاضى أبو يوسف يعقوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب الكـوفى      : سف هو   وأبو يو 
هـ ولى قضاء بغداد ١١٣الأنصارى الفقيه، المجتهد ، صاحب أبى حنيفة، ولد سنة      

ويقال إنه أول من سمى بقاضى القضاة،       . أيام المهدى، والهادى ، وهارون الرشيد     
  .هـ ١٨٢توفى سنة 

رج فى الحيل ، والرد على سير الأوزاعى   الخراج ، والآثار ، والمخا    : من مصنفاته   
  .وآداب القاضى ، والأمالى

، )٣٠١ – ١/٢٨٩(، شذرات الـذهب  )٢/١٠٩(النجوم الزاهرة : انظر ترجمته فى    
  ).٢٤٠ – ١٣/٢٣٩(، معجم المؤلفين )٢/٥٦٣(هدية العارفين 

، أصول السرخـسى    )٣/٢٨(، أصول البزدوى    )٢٦٣/ص(مسائل الخلاف   : انظر   )١٧٠(
  ).   =٢٠٣/ص(لمغنى ، ا)١/٣٣٣(
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  .من الحنفية  )١٧١(والنسفى 

  .)١٧٢(ونسب بعض الأصوليين من الحنفية هذا الرأى إلى أكثر الحنفية 

 المالكيةوذهب إلى حجية خبر الواحد فى الحدود جمهور الأصوليين من           
اتفاق هؤلاء   )١٧٦( ، وقد نقل الآمدى      )١٧٥( ، والحنابلة  )١٧٤(  ، والشافعية   )١٧٣(

  .على ذلك

                                                                                                                   
أبو بكر أحمد بن على الرازى، المعروف بالجصاص ، الفقيه،          : والجصاص هو   = 

  .الأصولى الحنفى شيخ الحنفية ببغداد، تلميذ أبى الحسن الكرخى 
تـوفى  . الفصول فى الأصول ، أحكام القرآن، شرح مختصر الكرخى        : من مؤلفاته   

  .هـ٣٧٠سنة 
، الجـواهر  )١١/٢٩٧(، البداية والنهاية )٤/٣١٤(د تاريخ بغدا : انظر ترجمته فى    

  ).٢٧/ص(، الفوائد البهية )١/٨٤(المضية 
  )٢/٥٤(المنار بشرحه كشف الأسرار : انظر  )١٧١(

أبو البركات حافظ الدين عبد االله بن أحمد بن محمود النسفى، فقيه،            : والنسفى هو   
  .هـ ٧٠١هـ، وقيل ٧١٠حنفى ، مفسر ، توفى سنة 

فى الفقه الحنفى،   ) كنز الدقائق (فى تفسير القرآن،    ) دراك التنزيل   م: (من مصنفاته 
  .كشف الأسرار فى أصول الفقه(وشرحه ) المنار(و

، الفوائـد   )٨٣/ص(، تاج التراجم    )١/٢٧٠(الجواهر المضيئة   : انظر ترجمته فى    
  ).١٠١/ص(البهية 

  ).٣/٢٨(كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى  )١٧٢(
  ).٨٦/ص(بن الحاجب مختصر المنتهى لا: انظر  )١٧٣(
، شرح العضد على مختصر مختـصر     )٢/١١٧(الإحكام فى أصول الأحكام     : انظر   )١٧٤(

  ).٢/٧٢(المنتهى 
، المـسودة   )٦٦/ص(، روضة الناظر    ) ٣/٩١(، التمهيد   )٣/٨٨٦(العدة  : انظر   )١٧٥(

  )٢١٥/ص(
  )٢/١٧٧(الإحكام فى أصول الأحكام : انظر  )١٧٦(
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  المذهب الثانى 
أن خبر الواحد لايقبل فى إثبات الحـدود ، أو مـايجرى مجراهـا ممـا         

  .تسقطه الشبهة
وحكى هذا المذهب عن أبى الحسن الكرخى كثير من الأصـوليين مـن             

  .)١٧٨(، وغيرهم)١٧٧(الحنفية
ووافق الكرخى على رأيه هذا بعض الأصوليين من الحنفية، كما يرشـه            

 ، والبـزدى  )١٧٩(إلى ذلك ظاهر كلامهم فى هذه المسألة، ومن هؤلاء الصيمرى         
  .)١٨٢(، والسمرقندى)١٨١(، والسرخسى)١٨٠(

                                                
، أصول السرخـسى    )٣/٢٨(، أصول البزدوى    )٢٦٣/ص(مسائل الخلاف   : انظر   )١٧٧(

  ).٢٠٣/ص(، المغنى )٣٣٤-١/٣٣٣(
، العـدة   )٢/١١٧(، الإحكام فى أصـول الأحكـام        )٢/٧٨٢(قواطع الأدلة   : انظر   )١٧٨(

  ).٢١٥/ص(، المسودة )٣/٨٨٧(
 ).٢٦٣/ص(مسائل الخلاف : انظر  )١٧٩(

هو القاضى أبو عبد االله الحسين بن على بن محمد بن جعفر الصيمرى، : الصيمرى 
  ). هـ٤٦٣(ولى، الحنفى، تولى القضاء فى المدائن ثم كرخ، توفى سنة الفقيه الأص

أخبار أبى حنيفة وأصحابه، شرح مختصر الطحاوى، مسائل الخلاف      : من مصنفاته   
  .فى أصول الفقه
  ).٢٦/ص(، تاج التراجم) ٣/٢٥٦(، شذرات الذهب )٨/٧٨(تاريخ بغداد : انظر ترجمته فى

  ).٣/٢٨(أصول البزدوى : انظر  )١٨٠(
  ).١/٣٣٤(أصول السرخسى : ر انظ )١٨١(
 ).٤٥٦-٤٥٥/ص(ميزان الأصول : انظر  )١٨٢(

محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندى فقيه، حنفى، مـن أشـهر      : والسمرقندى هو 
  ).هـ٥٤٠(كتبه تحفة الفقهاء، وميزان الأصول، توفى سنة 

  ).٥/٣١٧(، والأعلام )٣/٨٣(الجواهر المضيئة : انظر ترجمته فى 
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  :الأدلــة
  :أدلة المذهب الأول

  استدل جمهور الأصوليين لقولهم بقبول خبر الواحد فى الحدود ، بالأدلة          
  :الآتية

  :الدليل الأول
عموم الأدلة على حجية خبر الواحد، فهى لم تفرق بين ما ورد بإثبـات              

  .)١٨٣(حد أو بغير ذلك من الأحكام الشرعية
  :الثانىالدليل 

أن خبر الواحد فى الحدود خبر عدل جازم فيما يتعلـق بالـشرع ممـا               
، كما يقبل فـى     لاطريق فيه للعلم ، ولم يعارضه مثله ، فيجب العمل به وقبوله           

غير الحدود من الأحكام الشرعية ، فالمعنى الذى لأجله قبل خبر الواحـد فـى               
  .)١٨٤(سائر الأحكام قد وجد فى الحدود

  :الثالثالدليل 
قياسى ، وحاصله قياس إثبات الحد بخبر الواحد على إثباتـه بـشهادة             

ثبـت  الشهود، فإنها توجب غلبة الظن، والاحتمال متطرق إليها ، ومع ذلـك ي            
  .)١٨٥(الحد بها ، فليقبل خبر الواحد فى إثباته أيضاً

                                                
  )١/٧٤٩(صر للأصفهانى بيان المخت: انظر  )١٨٣(
، شرح العضد )٢/١٣٧(، مسلم الثبوت وشرحه )٤٥٥/ص(ميزان الأصول : انظر  )١٨٤(

  ).٣/٨٨٨(، العدة )٢/٧٢(
، )٢/١١٧(، الإحكـام فـى أصـول الأحكـام      )٤٥٥/ص(ميزان الأصـول    : انظر   )١٨٥(

  ).٣/٩٢(التمهيد
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  :الاعتراضات
اعترض بعض من وافق الكرخى من الأصوليين علـى    : الاعتراض الأول 

أن البينة، وهـى    : الدليل السابق بأن القياس فيه قياس مع الفارق، وبيان ذلك         
 ـ            : الىشهادة الشهود، إنما صارت حجة بالنص الذى لاشبهة فيه، وهو قوله تع

 M)  (  '    &*L)ونحو ذلك من الآيات التى أوجبت الحكم       )١٨٦
بشهادة الشهود، وماثبت بالنص على خلاف الواحد ليس فى معنى الشهادة من            
كل وجه، فإنها تتوقف على مالا يتوقف عليه خبر الواحد من العدد والـذكورة              

  .)١٨٧(والحرية والبصر، فلايمكن إلحاقه بها

  :الجواب عنه
ذا الاعتراض بأن خبر الواحد إنما صار حجة أيضاً بطريـق           يجاب عن ه  

موجب للعلم من إجماع الصحابة، والسنة العلمية المتواترة، فكان مثل الشهادة           
من غير فرق، فيجب أن تثبت به الحدود، بل إن القـصاص قـد ثبـت بخبـر                  

 رضى االله عنه    –الواحد، كما فى قتل الجماعة بالواحد للأثر المروى عن عمر           
، ولما ثبت القصاص بخبر الواحد ، فيجب أن تثبت به الحـدود، لأنـه               )١٨٨(-

                                                
  ).١٥: (سورة النساء، الآية رقم )١٨٦(
، كشف الأسرار للنسفى )١/٣٣٤(،أصول السرخسى)٣/٢٨(أصول البزدوى: انظر   )١٨٧(

)٢/٥٦.(  
الإمام مالك فى الموطأ عن سعي بن المسيب فى كتاب العقول، باب ماجاء         : أخرجه )١٨٨(

، وعبد الرزاق فى مصنفهعن يعلـى بـن        )١٥٨٤(فى الغيلة والسحر، الحديث رقم      
، وأبو  )١٨٠٧(أمية وغيره، كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل ، الحديث رقم            

مصنفه ، عن ابن عمر كتاب الديات، الرجل يقتله النفر ، الحـديث رقـم               شيبة فى   
)٧٧٤٥.(  
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  .)١٨٩(لافرق بينهما من حيث سقوط كل منهما بالشبهة

  :الثانىالاعتراض 

اعترض الكرخى وموافقوه بأن هناك وجهاً آخر من الفرق بين الشهادة           
وخبر الواحد يمنع من إلحاقه بها، وهو أن الشهادة حجة فـى الإظهـار، أمـا              
وجوب الحدود فى الجملة؛ فقد ثبت بدليل مقطوع به، فالشهادة بناء على ذلـك             

  .مظهرة للحد، لامثبته له

وفرق الكرخى بأن الشهادة فـى الإظهـار ، أمـا           : ()١٩٠(يقول الخبازى 
  .)١٩١( )وجوب الحدود فى الجملة ثبت بدليل مقطوع به

 لـم   إن الكلام فى مسألتنا فى وجوب الحد فى حق مـن          : ثم قال هؤلاء    
يثبت فى حقه بدليل مقطوع به كالقرآن الكريم، فلا يمكن إثبـات الحـد عليـه                

  .)١٩٢(ابتداء بخبر الواحد؛ لوجود الشبهة فى طريق وصوله إلينا 

                                                
، التمهيـد   )٣/٨٨٨(، العـدة    )٣/٢٩(كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى      : انظر   )١٨٩(

)٣/٩٢.(  
جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازى، الحنفى ، الأصـولى        : هو   )١٩٠(

 العزيز البخارى، وأقام بدمشق ودرس وأفتى، الفقيه، كان عابداً زاهداً، أخذ عن عبد
 .هـ على الصحيح٦٩١توفى سنة 

  .فى الفقه) شرح الهداية(فى أصول الفقه ، ) المغنى: (ومن مصنفاته
، الفوائـد   )٤٧/ص(، تاج التراجم    )١/٣٩٨(الجواهر المضيئة   : انظر ترجمته فى    

  ).١٥١/ص(البهية 
  ).٢٠٣/ص(المغنى : انظر  )١٩١(
  ).٢٠٣/ص(، المغنى )٤٥٦-٤٤٥/ص(ول ميزان الأص: انظر  )١٩٢(
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  :الجواب عنه
يمكن أن يجاب عما فرق به الكرخى بين الخبر والشهادة بأن فى الأدلـة    

 بخبر الواحـد فـى      الأخرى التى استل بها جمهور الأصوليين ما يوجب العمل        
الحدود من كونه خبر عدل جازم فى حكم شرعى، فيجب قبولـه قياسـاً علـى                

  .سائر الأحكام الشرعية

وأيضاً عموم الأدلة على حجية خبر الواحد لم تفرق بـين كونـه وارداً              
   .)١٩٣(بإثبات حد، أو بغير ذلك

  :أدلة المذهب الثانى 
واحـد الـوارد فـى      استدل الكرخى ومن وافقه على القول بأن خبـر ال         

  :الحدود، وما يجرى مجراها مما تسقطه الشبهة لايقبل بمايلى

إن خبر الواحد فيه شبهة الغلط ، وشبهة الكذب، فلم يثبت كونـه خيـراً    
 بطريق القطع ، بل مع الشبهة، والحدود موضوعة فـى الأصـل             عن النبى   

 الحـدود   ادرأوا:( أنـه قـال      على أنها تسقط بالشبهة، لما روى عن النبى         
فلا يجوز إثباتها بخبر الواحد لتطرق الشبهة إليه، كمـا أنـه             )١٩٤( )بالشبهات

  .)١٩٥(لايجوز إثباتها بطريق القياس لأجل ذلك
                                                

، التمهيـد   )٣/٨٨٨(، العـدة    )٣/٢٥(كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى      : انظر   )١٩٣(
)٣/٩٢.(  

، )٤/٣٣(الترمذى فى سننه، كتاب الحدود، باب ماجاء فـى درء الحـدود        : أخرجه )١٩٤(
  ).١٤٢٤(الحديث رقم 

، أصـول   )٣/٢٨(، أصـول البـزدوى      )٢٦٤-٢٦٣/ص(مسائل الخلاف   : انظر   )١٩٥(
  ).٢/١٣٧(، مسلم الثبوت وشرحه )٤٥٥/ص(، الميزان ) ١/٣٣٤(السرخسى 
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  :المناقشة
نوقش ماذكر فى مقدمة هذا الدليل بأنه يوجب عدم الحكم بالحد بشهادة             

مع ذلـك   الشهود أيضاً لعدم حصول العلم بشادتهم ، بل إنها محتملة للكذب ، و            
  .)١٩٦(فقد حصل الإجماع على ثبوت الحد بشهادتهم، فبطل ماذكر هؤلاء

فيناقش أولاً من جهـة     ) ادرأوا الحدود بالشبهات  (أما استدلالهم بحديث    
الإسناد، وذلك أن لفظ الشبهة أو الشبهات لم يرد فى شـئ مـن طـرق هـذا                  

: لفـظ  ب– رضـى االله هنهـا   –الحديث، بل إنه قد أخرجه الترمذى عن عائشة      
حـديث عائـشة لا     : ( ثم قـال   )١٩٧( )ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم     (

 من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقى، عـن             نعرفه مرفوعاً إلا  
، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد        الزهرى، عن عروة، عن عائشة عن النبى        

ن غير واحد مـن     نحوه، ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح، وقد روى نحو هذا ع          
 أنهم قالوا مثل ذلك، ويزيد بن زياد الدمـشقى ضـعيف فـى               أصحاب النبى 

  .)١٩٨() الحديث

  ورواه الحاكم فى المستدرك،    ( فى تخريج هذا الحديث      )١٩٩( وقال الزيلعى 
                                                

، بيـان المختـصر للأصـفهانى       )٢/١١٧(الإحكام فى أصـول الأحكـام       : انظر   )١٩٦(
  ).٣/٩٣(، التمهيد )٣/٨٨٨(، العدة )١/٧٥٠(

  ).٢(سبق تخريجه فى نفس الصفحة ، هامش رقم  )١٩٧(
  ).٣٤ – ٤/٣٣(سنن الترمذى : انظر  )١٩٨(
 محمد عبد االله بن يوسف بن محمد بن أيـوب بـن موسـى             جمال الدين أبو  : هو )١٩٩(

 ـ٧٦٢الزيلعى فقيه ، حنفى ، محدث ، توفى سنة           نصب الراية  : ومن مصنفاته .  ه
 .فى تخريج أحاديث الهداية، تخريج أحاديث الكشاف وغيرهما

  ).٥/ص(، مقدمة نصب الراية )١/٤٠٢(البدر الطالع : انظر ترجمته فى 
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يزيـد  : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبى فى مختصره فقال          : وقال  
  .، انتهىمتروك : بن زياد قال فيه النسائى 

ورواه الــدار قطنــى ثــم البيهقــى فــى ســننيهما مرفوعــاً، وقــال 
   .)٢٠٠( )الموقوف أقرب إلى الصواب (البيهقى

 – رضـى االله عنـه       –وذكر الزيلعى للحديث طريقاً أخرى عـن علـى          
  .)٢٠١(ولكن فى أسناده رجل ضعيف ) ادرأوا الحدود: ( مرفوعاً بلفظ

ادفعوا الحدود ما وجدتم    : (وأخرج ابن ماجه فى سننه عن وكيع مرفوعاً       
  .)٢٠٢() لها مدفعاً

 علـى   – رضى االله عنهـا      –كما نوقش الاستدلال بما رووه عن عائشة        
فرض صحته بأن المراد بالشبهة الشبهة فى الفاعل، كأن يكون جاهلاً للتجريم،            
أو زائل العقل ، أو الشبهة فى الفعل، كأن يطأ امرأة يظنها زوجته أو أمته، أو                

ل فيه بأن تكون أمة ابنه، أو أمة مشتركة، أى الـشبهة فـى نفـس     فى المفعو 
  .)٢٠٣(السبب لا فى المثبت 

أما قوله فى الدليل كما أنه لايجوز إثبات الحدود بالقياس لأحل الـشبهة             
فيه، فالجواب عنه أن الحدود مقدرة بالجنايات، ولا مدخل للـرأى فـى إثبـات     

  .)٢٠٤(ذلك
                                                

  ).٣/٣٠٩(نصب الراية : انظر  )٢٠٠(
  ) .٣/٣٠٩(المصدر السابق : انظر  )٢٠١(
أخرجه ابن ماجه فى سننه ، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود                )٢٠٢(

  ).٢٥٤٥(بالشبهات، الحديث رقم 
  ) .٣/٩٣(، التمهيد ) ٢/٩٧(فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم : انظر  )٢٠٣(
  ).٢/٩٧(فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم : انظر  )٢٠٤(
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صحاب هذا المذهب فى رأيهم الذى      وبما تقدم يظهر ضعف ما استدل به أ       
  .يقول بعدم قبول خبر الواحد فى الحدود

  :الراجح فى هذه المسألة 

وبما تقدم ذكره من الأدلة والمناقشات ، يتبين لنا رجحان رأى جمهـور             
الأصوليين فى هذه المسألة، وهو أن خبر الواحد حجة فيمـا يـدرأ بالـشبهة               

ل المذهب الثانى بما ورد عليـه مـن         كالحدود ونحوها لقوة أدلته، وضعف دلي     
  .مناقشة
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  الخاتمة
  

من خلال العرض لهذا الموضوع نستطيع أن نبين أهـم النتـائج التـي              
  : توصل إليها البحث وهي ما يلي

 أن المراد بخبر الآحاد مالم يتواتر سواء كان من رواته شخص واحـد أو         :أولاً
 كل خبر عن جائز ممكن لا سبيل        أكثر وليس المراد أن ينقله الواحد ولكن      

  . إلى القطع بصدقه ولا القطع بكذبه لا اضطرارا أو استدلالاً
 أن الخلاف في إفادة خبر الآحاد العلم أو الظن إنما هو في الخبر الذي لم                :ثانيا

ينضم إليه ما يقويه من القرائن ولم تتلق الأمة بالقبول ولم يتعقد الإجماع             
  .على العمل بمقتضاه

  . أن خبر الواحد العدل الثابت يفيد العلم وهذا العلم النظري استدلالي:الثًاث
ومـا  .  أن أخبار الآحاد الصحيح، كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول            :رابعا

أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائـد              
ار الآحاد لا تفيد اليقـين  ولا يثبت بها شيء من صفات االله زاعمين أن أخب   

ويكفي مـن ظهـور    . باطل لا يعول عليه   . وأن العقائد لابد فيها من اليقين     
 بمجـرد   بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبـي           

  .تحكيم العقل
 أجمع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بخبر الواحد العدل الـذي            :خامسا

حة وإنما الخلاف حـدث بعـد عـصر الـصحابة           اجتمعت فيه شرائط الص   
والتابعين وما ذكر عن الصحابة من ردهم للأخبار ليس لذات الخبر وإنمـا    
لأسباب كالاحتياط لأجل التثبت أو قامت شبهة أو مانع من القبول، وأما إذا           

  .توافرت الشروط وانتفت الموانع وجب قبوله
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،،،
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   المصادر والمراجعفهرس
  

  القرآن الكريم -
 ـ ٤٧٤ت  ( الفصول فى أحكام الأصول، لأبى الوليـد البـاجى           إحكام .١ ، ) هـ

 ١٤٠٩عبد االله الجبورى، الطبعة الأولـى،       : نسخة أخرى، تحقيق الدكتور   
  . لبنان–م، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٩ -هـ 

 ـ٤٥٦ت( فى أصول الأحكام، لابن حزم       حكامالإ .٢ يخ أحمد  الش: ، تحقيق   ) ه
- هـ، دار الآفاق الجديـدة، بيـروت       ١٤٠٠محمد شاكر، الطبعة الأولى،     

  .لبنان

 ـ٦٣١ت( فى أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدى        حكامالإ .٣ : ، تحقيـق    ) ه
 ـ١٤٠٦سـنة   ،  الثانية، الطبعة   الدكتور سيد الجميلى   ، دار  م١٩٨٦ - هـ

 . لبنان–الكتاب العربى ، بيروت 

ق من علم الأصول، لمحمد بن على بن محمد         إرشاد الفحول إلى تحقيق الح     .٤
 .، دار المعرفة، بيروت ، لبنان) هـ١٢٥٥ت (الشوكانى 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ، لأبى عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد               .٥
طه محمد الزينى، مطبوع بذيل     : ، تحقيق الدكتور  )هـ٤٦٣ت(بن عبد البر    

 .بة الكليات الأزهريةكتاب الإصابة لابن حجر، الطبعة الأولى، مكت

أسد الغابة فى معرفة الصحابة، لابن الأثير على بن أبى الكرم، طبعـة دار               .٦
 .طبعة دار الشعب+  بيروت –إحياء التراث العربى 
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الإصابة فى تمييز الصحابة، لشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علـى بـن               .٧
 ـ٨٥٢ت(حجر العسقلانى  لطبعـة  الدكتور طه محمد الزينى، ا    : ، تحقيق   ) ه

 .الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية

أصول البزدوى، لفخر الإسلام على بـن محمـد بـن الحـسين البـزدوى           .٨
، مطبوع بهامش شرحه كشف الأسرار للبخارى، دار الكتـاب          )هـ٤٨٢ت(

 . بيروت–العربى 

أصول السرخسى، للإمام أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخـسى              .٩
ء الأفغانى، دار المعرفة للطباعة والنـشر،       ، تحقيق أبو الوفا   )هـ٤٩٠ت(

 .بيروت، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد، الهند

، دار العلم للملايين، بيروت     )هـ١٣٩٦ت  (الأعلام، لخير الدين الزر كلى       .١٠
 .الطبعة الثانية+ 

تأليف القاضى عياض بن موسى بـن عيـاض اليحـصبى           : إكمال المعلم  .١١
الجزء الأول لـه صـورة علـى فـيلم فـى قـسم              ) (هـ٥٤٤ت(السبتى  

 ).هـ٣٨٣٦(المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 

شـمس الـدين   : انتسار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، تـأليف   .١٢
. محمد أبو الأجعان  : ، تحقيق )هـ٨٥٣ت(محمد بن محمد الراعى الأندلسى      

 . بيروت– نشر دار الغرب الإسلامى م،١٩٨١الطبعة الأولى سنة 

: ، تحقيق )هـ٧٩٤ت(البحر المحيط، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشى          .١٣
عبد الستار أبو غدة والشيخ عبد القادر عبد االله العانى، الطبعة الثانيـة،             .د

م، طبع تحـت إشـراف وزارة الأوقـاف والـشئون           ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣
/ دار الـصفوة، القـاهرة    : كتـاب الإسلامية بالكويت، أعادت طبع هـذا ال      
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 .الغردقة، مصر

بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع، للإمام علاء الدين أبى بكر بن مـسعود              .١٤
طبعة جديدة  . هـ٥٨٧الكاسانى الحنفى الملقب بملك العلماء المتوفى سنة        

منقحة مصححة، بإشراف مكتب البحوث والدراسات فى دار الفكر للطباعة          
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧ لبنان، الطبعة الأولى –يروت  ب–والنشر والتوزيع 

البرهان فى أصول الفقه، لأبى المعالى الجوينى، المعروف بإمام الحرمين            .١٥
هــ،  ١٤٠٠عبد العظيم الديب، الطبعة الثانية،      . د: ، تحقيق )هـ٤٧٨ت(

م، دار  ١٩٩٧ -هــ   ١٤١٨الطبعـة الرابعـة ،      + دار الأنصار، القاهرة    
 . جمهورية مصر العربية–توزيع، المنصورة الوفاء للطباعة والنشر وال

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لشمس الدين محمود بن عبـد             .١٦
 ـ٧٤٩ت(الرحمن الأصفهانى    محمد مظهر بقـا، الطبعـة   . د: ، تحقيق ) ه

مركـز  : هـ، دار المدنى للطباعة والنشر، جـدة، الناشـر        ١٤٠٦الأولى،  
 .بجامعة أم القرىالبحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل فى مسائل المستخرجة تأليف          .١٧
 ٥٢٠(ت  ) الحد(أبى الوليد محمد بن أحمد بن أحمد المعروف بابن رشد           : 

مجموعة من علماء المغرب، نشر دار الغرب الإسـلامى ،          : تحقيق  ). هـ
 .هـ١٤٠٤بيروت سنة 

. جيه والتعليل فـى مـسائل المـستخرجة       البيان والتحصيل والشرح والتو    .١٨
) الجـد (أبى الوليد محمد بن أحمد ابن أحمد المعروف بابن رشـد            : تأليف

مجموعة من علمـاء المغـرب، نـشر دار الغـرب     : ، تحقيق )هـ٥٢٠(ت
 .هـ١٤٠٤ بيروت سنة –الإسلامى 
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 .م١٩٦٢، مطبعة العانى، بغداد،)هـ٨٧٩ت (تاج التراجم لابن قطلوبغا  .١٩

ت ( للحافظ أبى بكر أحمـد بـن علـى الخطيـب البغـدادى               تاريخ بغداد،  .٢٠
نسخة دار الكتب العلميـة،     + ، المكتبة السلفية، المدينة المنورة      )هـ٤٦٣

 .بيروت

 ـ٤٧٦ت(التبصرة فى أصول الفقه، لأبى إسحاق إبراهيم الشيرازى        .٢١ ، ) هـ
 .محمد حسن هيتو ، دار الفكر، دمشق.د: تحقيق

دين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد        التحرير فى أصول الفقه، لكمال ال      .٢٢
، مطبوع مع شرحه تيسير التحرير، دار       )هـ٨٦١ت(المعروف بابن الهمام    
 .الكتب العلمية، بيروت

التحقيق فى اختلاف الحديث، للحافظ عبد الرحمن بن علـى بـن أحمـد،               .٢٣
هـ، الطبعة الأولـى، مطبعـة      ٥٩٧المعروف بابن الجوزى، المتوفى سنة      

 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣ة بالقاهرة، السنة المحمدي

ت (تخريج الفروع على الأصول، لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجانى            .٢٤
هــ،  ١٤٠٣محمد أديب صالح، الطبعة الرابعـة،       . د: ، تحقيق )هـ٦٥٦

 .مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الـذهبى، تـصوير دار الكتـب               .٢٥
 .لبنان –العلمية، بيروت 

المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعـلام مـذهب        ترتيب المدارك وتقريب     .٢٦
مالك للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصى الـسبتى،            

 بيـروت، ودار    –أحمد بكر محمود، نشر مكتبـة الحيـاة         : تحقيق الدكتور 
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧مكتبة الفكر بطرابلس، ليبيا، 
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: مسالك لمعرفة أعـلام مـذهب مالـك، تـأليف         ترتيب المدارك وتقريب ال    .٢٧
تحقيق . ، الطبعة اللبنانية  )هـ٥٤٤(القاضى عياض بن موسى اليحصبى ت     

دار مكتبة الحيـاة، بيـروت، والطبعـة        : أحمد بكير محمو، نشر   : الدكتور
محمد بن تاويت الطنجى، وعبـد القـادر الـصحراوى،          : المغربية، تحقيق 

نـشر وزارة الأوقـاف     . مد أعراب محمد بن شريفة، وسعيد أح    : والدكتور
 .هـ١٤٠٣والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية سنة 

سماعيل بن عمر المعروف بابن     تفسير القرآن العظيم، لإ   : تفسير ابن كثير   .٢٨
 .م، دار الفكر١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩، الطبعة الثانية، )هـ٧٧٤(كثير 

ة الثانيـة،  ، الطبع)هـ٨٧٩ت (التقريب والتحبير، للعلامة ابن أمير الحاج   .٢٩
 . دار الكتب العلمية، بيروتهـ،١٤٠٣

التمهيد فى أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى، المعروف            .٣٠
مفيـد أبـو   : ، تحقيـق )الجزء الأول والثـانى  ) (هـ٥١٠ت(بأبى الخطاب   

محمد بن على ابن ابـراهيم،      . تحقيق د ) والجزءان الثالث والرابع  (عمشة،  
 نشر مركز البحث العلمى وإحيـاء       م،١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى،   

 .التراث الإسلامى بجامعة أم القرى

جمال الـدين بـن عبـد       : تأليف. التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول      .٣١
. محمد حـسن هيتـو    : ، تحقيق )هـ٧٧٢ت(الرحمن بن الحسن الإسنوى     

 .مؤسسة الرسالة، بيروت: هـ، نشر١٤٠٠الطبعة الأولى سنة 

أبى عمر يوسف بن    : تأليف  . فى الموطأ من المعانى والأسانيد    التمهيد لما    .٣٢
سعيد أحمد أعـراب    : ، تحقيق )ه؟ـ٤٦٣(عبد االله بن محمد بن عبد البر ت       

نشر وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية        . وجماعة من علماء المغرب   
 .هـ١٤١٣هـ إلى ١٤٠٢بالمملكة المغربية، من سنة 
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أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن       : تأليف. التوضيح فى شرح التنقيح      .٣٣
) هـ٨٩٥(موسى بن عبد الحق اليزليتنى الشهير بحلول المتوفى بعد سنة           

مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول للقرافى، طبـع الطبعـة التونـسية،            
 .هـ١٣٢٨تونس، سنة 

تيسير التحرير، لمحمد أمين المعروف بأمير بادشـاه الحـسينى الحنفـى             .٣٤
 .دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ٩٨٧ت(الخراسانى 

جامع بيان العلم وفضله، لأبى عمر يوسـف بـن عبـد البـر القرطبـى                 .٣٥
 .هـ، مطبعة العاصمة ، القاهرة١٣٨٨، الطبعة الثانية )هـ٤٦٣ت(

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية، لمحيى الـدين الحنفـى المـصرى             .٣٦
+ ند  هـ، اله ١٣٣٢، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية       )هـ٦٩٦ت(

نسخة بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعـة عيـسى البـابى الحلبـى              
 .م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨وشركاه، 

أبو عبد الرحمن القاضـى     . خبر الواحد فى التشريع الإسلامى وحجيته، د       .٣٧
م، مكتبة التراث الإسـلامى،     ١٩٩٩ -هـ١٤١٩برهون ، الطبعة الثانية،     

 .القاهرة، مصر

أحمـد  : ، تحقيق )هـ٢٠٤ت  (ريس الشافعى   الرسالة، للإمام محمد بن إد     .٣٨
 .محمد شاكر

روضة الناظر وجنة المناظر، لموفق الدين عبد االله بن أحمد بـن قدامـة               .٣٩
 ـ٦٢٠ت(المقدسى   عبد الكريم النملة، الطبعـة الثانيـة،       . د: ، تحقيق ) ه

 .م، مكتبة الرشد ، الرياض١٩٩٣ -هـ١٤١٤
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يـد القزوينـى    سنن ابن ماجه، للحـافظ أبـى عبـد االله محمـد بـن يز               .٤٠
 .محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة العلمية، بيروت: ، تحقيق)هـ٢٧٥ت(

سنن أبى داود، للإمام أبى داود سليمان بن الأشـعث السجـستانى الأزدى           .٤١
 ـ٢٧٥ـ( محمد محيى الدين عبد الحميد، دار إحيـاء الـسنة      : ، تحقيق ) ه

 .النبوية، القاهرة

 ـ٢٧٩ت  (ن سـورة    سنن الترمذى، لأبى عيسى محمد بن عيسى ب        .٤٢ ، )هـ
م، ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثالثة،       : تحقيق

نسخة أخرى بتحقيق إبراهيم عطوة عوض، الطبعة الأولـى،         + دار الفكر   
 .م، مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده، مصر١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥

 ـ٣٨٥ت(سنن الدارقطنى، لعلى بن عمر الدارقطنى      .٤٣ د الـسي : ، تحقيـق  ) ه
: هـ، وبذيلـه    ١٣٨٦عبد االله هاشم يمانى المدنى، طبعة المدينة المنورة         

 .التعليق المغنى على الدار قطنى

 ٢٥٥ت(سنن الدارمى، للإمام أبى محمد عبد االله بن عبد الرحمن الدارمى             .٤٤
هــ،  ١٣٨٦السيد عبد االله هاشم يمانى ، المدينة المنورة         : ، تحقيق )هـ

 .م١٩٦٦

ت ( أبى بكر أحمد بن الحسين بـن علـى البيهقـى           السنن الكبرى، للإمام   .٤٥
هـ، مطبعة مجلـس دائـرة المعـارف        ١٣٥٤، الطبعة الأولى،    )هـ٤٥٨

 .دار الفكر+ العثمانية بالهند 

 ـ٣٠٢ت(سنن النسائى، للإمام أحمد بن شعيب النسائى      .٤٦ ، طبعـة دار  ) هـ
 .الفكر، بيروت، ومعه شرح جلال الدين السيوطى وحاشية السندى 
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سعد بن عبد االله بن     . بن منصور، لسعيد بن منصور، تحقيق د      سنن سعيد    .٤٧
 الرياضى  –هـ، دار العصيمى    ١٤١٤عبد العزيز آل حميد، الطبعة الأولى،       

 . المملكة العربية السعودية–

 ـ١٠٨٩ت(شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلـى    .٤٨ ، )هـ
 .المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

ح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب، لعضد الدين عبد الرحمن           شر .٤٩
هــ، دار الكتـاب   ١٤٠٣، الطبعة الثانيـة،    )هـ٧٥٦ت(بن أحمد الأيجى    
 .العربى، بيروت

، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على الفتـوحى،           شرح الكوكب المنير   .٥٠
نزيـه  .محمد الزحيلى، ود  . د: ، تحقيق )هـ٩٧٢ت(المعروف بابن النجار    

مكتبة العبيكان،  : م، الناشر ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٣حماد، دار الفكر، دمشق،     
 .الرياض

 ـ٤٧٦ت(شرح اللمع فى أصول الفقه، لأبـى إسـحاق الـشيرازى             .٥١ ، )هـ
م، مكتبـة   ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢ الطبعة الأولى،    على العميرينى، .د: تحقيق

ى، عبد المجيد تركى، الطبعة الأول    : نسخة أخرى بتحقيق  + التوبة، الرياض   
 . بيروت–م، دار الغراب الإسلامى ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول، لـشهاب الـدين             .٥٢
طه عبد الـرؤوف سـعد،   : ، تحقيق) هـ٦٨٤ـ(أحمد بن إدريس القرافى     

م، شلركة الطباعة الفنيـة المتحـدة،       ١٩٧٣ -هـ  ١٣٩٣الطبعة الأولى،   
رية، القاهرة، دار الفكر للطباعـة والنـشر    مكتبة الكليات الأزه  + القاهرة،  

 .والتوزيع، القاهرة ، بيروت
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شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول، لـشهاب الـدين             .٥٣
 ـ٦٨٤ت  (أحمد بن إدريس القرافى       طه عبد الرؤوف سـعد،    : ، تحقيق ) ه

هـ ، شركة الطباعة الفنيـة المتحـدة، القـاهرة،          ١٣٩٣الطبعة الأولى،   
تبة الكليات الأزهرية، القاهرة، دار الفكـر للطباعـة والنـشر           مك: الناشر

 .والتوزيع، القاهرة، بيروت

شرح صحيح مسلم، لأبى زكريا يحيى بـن شـرف النـووى الدمـشقى،               .٥٤
 .طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية"تحقيق

شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبى الربيع سليمان بن عبد القوى بـن       .٥٥
عبد االله التركى، الطبعة الثانية،     . د:  سعيد الطوفى، تحقيق     عبد الكريم بن  

 . لبنان–هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٩

، للإمام محمد بن إسـماعيل البخـارى        )الجامع الصحيح (صحيح البخارى    .٥٦
 ـ٢٠٥٦ت( هــ  ١٤٠١مصطفى ديب البغا، الطبعة الأولى،    . ، بعناية د  ) ه
 .بيروت/م، دار القلم، دمشق١٩٨١ -

لجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير، لمحمد ناصر الدين الألبانى،         صحيح ا  .٥٧
 .م١٩٨٢ -هـ ١٣٩٢المكتب الإسلامى، الطبعة الثانية، 

 ١٦٢ت  (صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج القـشيرى النيـسابورى            .٥٨
، تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى، نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث           )هـ

مطبعـة  + وة والإرشاد بالمملكة العربية الـسعودية       العلمية والإفتاء والدع  
 .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

 ـ ٧٧١ت(طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين بن تقى الدين السبكى         .٥٩ ، ) هـ
طبقـات الـشافعية ، لجمـال الـدين         .الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت    
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هند، الطبعة الأولـى،     ال –عبد االله الجبورى، حيدر آباد      : الإسنوى، تحقيق 
  .هـ١٣٩٨

عبد االله الجبورى، حيدر    : طبقات الشافعية، لجمال الدين الإسنوى، تحقيق      .٦٠
 .هـ ١٣٩٨ الهند، الطبعة الأولى، –آباد 

العدة فى أصول الفقه، للقاضى أبى يعلى محمـد بـن الحـسين الفـراء                .٦١
أحمد بـن علـى المبـاركى       . د: ، تحقيق ) هـ ٤٥٨ت  (البغدادى الحنبلى   

هـ، الجزآن الرابـع  ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة، بيروت،   ٣-١لأجزاء من   با
 .هـ١٤٠١والخامس، الطبعة الأولى، 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن على بن الجـوزى،             .٦٢
 –هـ، دار الكتـب العلميـة       ١٤٠٣خليل الميس، الطبعة الأولى،     : تحقيق
 .بيروت

لأحمد بن على المعروف بـابن حجـر        فتح البارى شرح صحيح البخارى،       .٦٣
 ـ٨٥٢ت(العسقلانى   محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة السلفية      : ، تحقيق   ) ه
 .هـ١٣٠١المطبعة الأميرية ببولاق، + بالقاهرة 

الفتح المبين شرح الأربعين،لأحمد بن حجر الهيثمـى،دار إحيـاء الكتـب             .٦٤
 .العربية، مصر

: اد والقياس فقط،تحقيـق   الفصول فى الأصول،للجصاص،فىأبواب الاجته    .٦٥
 .سعيد االله القاضى، المكتبة العلمية، لاهور، باكستان.د

 ١٣٠٤ت (الفوائد البهية فى تراجم الحنفية، لمحمد بن عبد الحى اللكنوى            .٦٦
طبعـة نـور    + هـ، مطبعة السعادة، مـصر      ١٣٢٤، الطبعة الأولى،    )هـ

 .هـ١٣٩٣محمد، كراتشى، 
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بد العلى محمد بن نظـام الـدين        فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، لع      .٦٧
 مطبوع بحاشـية المستـصفى للغزالـى، دار         ) .هـ١١٨٠ت  (الأنصارى  

 .صادر، بيروت

فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوى، الطبعة الأولـى          .٦٨
طبعـة دار المعرفـة ،     . + هـ، المكتبة التجارية الكبـرى، مـصر      ١٣٥٦
 .بيروت

 ٨١٧ت(محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى       ، لمجد الدين    القاموس المحيط  .٦٩
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، الطبعة الثالثة، )هـ

 ٨١٧ت(القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبـادى            .٧٠
مكتب تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة         : ، تحقيق )هـ

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الثالثة 

 بكر محمد بـن     القاضى أبى : مالك بن أنس، تأليف   القبس فى شرح موطأ      .٧١
محمد عبد  : ، تحقيق )هـ٥٤٣(عبد االله المعافرى المعروف بابن العربى ت      

، رسالة دكتوراه فى كلية الشريعة والدراسـات        )القسم الأول (االله ولد كريم    
 .هـ ١٤٠٦الإسلامية التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة، سنة 

: الحافظ ابن عدى الجرجانى ، تحقيـق      : جال، تأليف الكامل فى ضعفاء الر    .٧٢
لجنة من المختصين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة          

 . هـ ١٤٠٥الثانية، 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدين على             .٧٣
 ـ٨٠٧ت(بن أبى بكر الهيثمى      حبيـب الـرحمن الأعظمـى،      : ، تحقيق ) ه

 .هـ ١٣٩٩لطبعة الأولى، ا
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 عبد االله بن أحمد     كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، لأبى البركات        .٧٤
، دار الباز للنشر والتوزيـع،    ) هـ٧١٠ت  (المعروف بحافظ الدين النسفى     

 .مكة المكرمة

كشف الأسرار عن أصول البزدوى، لعلاء الدين عبد العزيـز بـن أحمـد               .٧٥
لعربى، بيروت، طبعة مـصورة عـام       ، دار الكتاب ا   )هـ٧٣٠ت(البخارى  

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى، + هـ ١٣٩٤

الكفاية فى علم الرواية، لأبى بكر أحمد بن علـى بـن ثابـت المعـروف                 .٧٦
: ، دار الكتـب العلميـة، بيروت،الناشـر       ) هـ٤٦٣ت(بالخطيب البغدادى   

 .المكتبة العلمية بالمدينة المنورة

ين بن مكـرم بـن منظـرو الإفريقـى     لسان العرب، لأبى الفضل جمال الد   .٧٧
، طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها تـصويبات وفهـارس           )هـ٧١١ت(

متنوعة، المؤسسة المصرية العامة للتـأليف والنـشر، الـدار المـصرية            
 . لبنان – بيروت –دار صادر + للتأليف والترجمة 

 . بيروت–المبسوط، لشمس الدين السرخسى، دار المعرفة  .٧٨

 .٢١قهية المعاصرة، العدد مجلة البحوث الف .٧٩

 ـ ٨٠٧ت(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبى بكر الهيثمى         .٨٠ ، الطبعـة   ) هـ
 .م، دار الكتاب العربى، بيروت١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الثالثة، 

المحصول فى علم أصول الفقه، لفخر الدين محمد بن عمر بـن الحـسين               .٨١
 ـ       .د: ، تحقيق )هـ٦٠٦ت(الرازى   ة، طه جـابر العلـوانى، الطبعـة الثالث
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
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 ـ٦٦٦ت(مختار الصحاح، لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى            .٨٢ ، )هـ
 دمشق، طبعة حديثـة منقحـة سـنة    –دار القلم بيروت   + مكتبة الأموية،   

 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨

ــن الحاجــب .٨٣ ــصر اب ــن : مخت ــدين اب ــال ال ــى، لجم ــصر المنته مخت
لعضد وحاشـية التفتـازانى، وحاشـية     ، ومعه شرح ا   )هـ٦٤٦ت(الحاجب

هــ، نـشر مكتبـة الكليـات      ١٣٩٣الهروى، طبعـة    الجرجانى وحاشية   
 . بيروت–دار الكتب العلمية +  شعبان محمد إسماعيل :الأزهرية، راجعه

مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير القرآن الجليل، لللإمام أبى البركات           .٨٤
 دار الكتاب   –تفسير الخازن   : بهامشعبد االله بن أحمد بن محمود النسفى،        

 . بيروت– بيروت ، وطبعة المكتبة الأموية –العربى 

هـ عن عبد   ٢٤٠ت(المدونة الكبرى من رواية سحنون بن سعيد التنوخى          .٨٥
 ١٧٩(عن الإمام مالك بن أنـس ت        ) هـ١٩١ت (الرحمن بن القاسم إلهت   

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ، تصوير)هـ

 ـ٥٠٥ت  (ى من علم الأصول ، لأبى حامـد الغزالـى           المستصف .٨٦ ، دار  )هـ
 . بيروت–إحياء التراث العربى 

 ـ١١١٩ت (مسلم الثبوت، لابن عبـد الـشكور       .٨٧ ، مطبـوع بحاشـية   )هـ
المستصفى للغزالى ، دار إحياء التراث العربى، بيروت، مصور عن الطبعة           

 .هـ ١٣٢٤الأولى بالمطبعة الأميرية، 

ن إدريس أبـى عبـد االله الـشافعى، دار الكتـب            مسند الشافعى، لمحمد ب    .٨٨
 .العلمية، بيروت
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/ ، المكتب الإسلامى، دمـشق    )هـ٢٤١ت(المسند، لللإمام أحمد بن حنبل       .٨٩
 .بيروت، دار صادر بيروت

 :المسودة فى أصول الفقه، تتابع على تأليفها ثلاثة من آل تيمية وهم .٩٠

  ). هـ٦٥٢ت (أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر  -١
 ). هـ٦٨٢ت(شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن تيمية  -٢

 ).هـ٧٢٨ت (شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  -٣

 ـ٤٣٦ت( المعتمد فى أصول الفقه، لأبى الحسين البصرى         .٩١ : ، تحقيق   ) ه
م، دار الكتب العلميـة،  ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣خليل الميس، المطبعة الأولى،    

محمد حميد االله، نـشر المعهـد العلمـى         : بتحقيقنسخة أخرى   + بيروت  
 .الفرنسى للدراسات العربية، دمشق

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، لأبى عبد االله محمـد بـن               .٩٢
عبد الوهاب عبد اللطيـف،     : ، تحقيق )هـ٧٧١ت(أحمد المالكى التلمسانى    

دين خلـف   أحمد عز ال  : ونسخة أخرى بتحقيق    . دار الكتب العلمية، بيروت   
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦االله، 

أبى العباس أحمـد بـن      : تأليف. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .٩٣
 فـى قـسم     له صور على فيلم   ). الجزء الأول ) (هـ٦٥٦(عمر القرطبى ت  

الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض رقمـه    المخطوطات التابع لجامعة  
)٥٨٩. ( 

أبى العباس أحمـد بـن      : تأليف. سلمالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب م       .٩٤
 ـ٦٥٦(عمر القرطبى ت   له صورة على فيلم فى قـسم       ) الجزء الثانى ). ( ه

المخطوطات التابع لجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية بالريـاض،         
 ).٥٨٩(رقمه 
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المنار، لأبى البركـات عبـد االله بـن أحمـد المعـروف بحـافظ الـدين                 .٩٥
 ـ٧١٠ت(النسفى  كشف الأسرار للنسفى، دار الباز      ، مطبوع مع شرحه   ) ه

 .للنشر والتوزيع، مكة المكرمة

. مناقب الإمام أحمد بن حنبل، للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن الجـوزى      .٩٦
 .هـ١٣٤٩ القاهرة، سنة –، مطبعة السعادة )هـ٥٩٧(المتوفى سنة 

تأليف أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى       . المنتقى شرح موطأ الإمام مالك     .٩٧
 ـ٤٧٤(ت    –مطبعـة الـسعادة   : هـ، طبع١٣٣١، الطبعة الأولى سنة  ) ه

 .مصر

أبى إسحاق إبراهيم بـن موسـى       : المرافقات فى أصول الشريعة، تأليف       .٩٨
عنى بضبطه محمد عبـد االله دراز، نـشر        ). هـ٧٩٠/ت(اللخمى الشاطبى   

 .مكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة

، تعليـق  )هـ٧٩٠ت(طى الموافقات فى أصول الشريعة، لأبى إسحاق الشا    .٩٩
: نسخة أخـرى بتحقيـق  . الشيخ محمد حسنين مخلوف، دار الفكر، بيروت      

م، دار المعرفـة،    ١٩٩٧ -هــ   ١٤١٧إبراهيم رمضان، الطبعة الثالثة،     
 .بيروت

أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن      : تأليف  . الموضح فى شرح التنقيح    .١٠٠
 بعـد سـنة     بنموسى بن عبد الحق اليزليتنى الـشهير بحلـول المتـوفى          

مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول للقرافى ، طبـع المطبعـة         ) هـ٨٩٥(
 .هـ ١٣٢٨التونسية ، تونس ، سنة 

 ـ١٧٩ت(الموطأ، للإمام مالك بـن أنـس الأصـبحى           .١٠١ ، الطبعـة   )هـ
 -ه؟ــ   ١٣٩٨هـ، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية،       ١٤٠٠الرابعة،
 .م، مكتبة النجاح، طرابلس١٩٧٨
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ى نتائج العقول،  لعلاء الدين شمس النظر أبـى بكـر          ن الأصول ف  ميزا .١٠٢
عبد الملك عبد الرحمن    .د: ، تحقيق )هـ٥٣٩ت(محمد بن أحمد السمرقندى     

م، وزارة الأوقـاف، لجنـة      ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧السعدى، الطبعة الأولى،    
 .إحياء التراث العربى والإسلامى، مطبعة الخلود، بغداد

اهل الأثر، أحمد بـن علـى       نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح         .١٠٣
 المملكة العربيـة الـسعودية،    – المدينة المنورة    –العسقلانى، مكتبة طيبة    

 .هـ١٤٠٤

نصب الراية لأحاديث الهداية، لجمال الدين عبد االله بن يوسف الحنفـى    .١٠٤
ار م، مطبعة د  ١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٧، الطبعة الأولى،    )هـ٧٦٢ت  (الزيلعى  

 .المأمون، القاهرة

عبد الحـق بـن محمـد بـن     : تأليف. مسائل المدونةالنكت والفروق ل  .١٠٥
 ـ٤٦٦ت   (هارون القرشى السهمى الصقلى    له صـورة   ) الجزء الأول ) ( ه

فقه /٢٠٣(على فيلم فى مركز البحث العلمى التابع لجامعة أم القرى رقمه            
 ).مالكى

نهاية السول فى شرح منهاج الأصول، لجمال الدين عبد الـرحيم بـن              .١٠٦
 .عالم الكتب، بيروت) هـ٧٧٢ت (الحسن الإسنوى 

الوصول إلى الأصول، لأبى الفتح أحمد بن على بن برهـان البغـدادى              .١٠٧
 .عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة المعارف، الرياض.د: ، تحقيق)هـ٥١٨ت(

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبى العباس شمس الدين أحمد بن            .١٠٨
 ـ٦٨١ت(خلكان   هــ  ١٣٩٧لثقافة، إحسان عباس ، دار ا . د: ، تحقيق ) ه

  .م، بيروت ١٩٧٧ -


